
 م 0222( لسنة   61قرار مجلس النواب رقم )  

 م6991( لسنة 61بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون  رقم )

 بشـأن القـــــانون البحــــري

 باسم الشعب :

 رئيس مجلس النواب :

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

 الداخلية للمجلس .م بشأن اللائحة 6991( لسنة 14وعلى القانون رقم )

م 6991( لساانة 61وبنااا ع علااى المداولااة التاا  لمراسااا المجلااس لااوو القاارار الجمهااوري بالقااانون رقاام )

 بشأن القانون البحري .

 

     قـــــرر  

 

م القارار 0222/ 62/  1سـ الموافق 6106/ 1/  1( : لقـــر مجلس النـــواب ف  ملستـــه المنعقدة بتاريخ  6مادة )

 م بشأن القانون البحري.6991( لسنة 61هوري بالقانون رقم )الجم

 ( : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر ف  الجريدة الرسمية .0مادة )

 بصنعا  -صدر بمجلس النواب 

 سـ6106/ 1/  1بتاريخ 

 م0222/ 62/  1الموافق 

 

 عبد الله بن لسين الألمر

 رئيـــس مجلـس النـواب

 

 

 

 

 

 

 

 م6991( لسنة 61ممهوري بالقانون رقم )قرار 



 بشأن القانون البحري

 رئيس الجمهورية :

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

 وبنا ع على عرض رئيس مجلس الوزرا  .

 وبعد موافقة مجلس الوزرا  .

     قـــــرر  

 

 الباب الأوو

 السفينــــــــة

 الفصل الأوو

 للكام عامـــة

( :  السفينة س  كل منشأة تعمل عادة لو تكون معدة للعمل ف  الملالة البحرية ولو لم تستهدف الربح 6)مادة 

 وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لإستغلالها مز اع منها .

( :  تكتسب السفينة الجنسية اليمنية إذا كانت مسجلة ف  للد موانئها ف  سجل السفن المعد لذلك وكانت 0مادة )

ة لشخص طبيع  لو إعتباري يتمتع بهذه الجنسية ، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط مملوك

 لن تكون لغلبية الحصص مملوكة ليمنيين وذلك مع مراعاة ما سو منصوص عليه ف  المادة التالية.

 -( : تعتبر ف  لكم السفن المتمتعة بالجنسية اليمنية :4مادة )

 الت  تلتقطها سفن تتمتع بالجنسية اليمنية . السفن المهجورة ف  البحر -6

 السفن المصادرة قضائياع لمخالفتها القوانين اليمنية . -0

على كل سفينة يمنية لن ترفع علم الجمهورية اليمنية ، ولا يجوز لها لن ترفع علماع آخر إلا ف   -6( : 1مادة )

 الحالات الت  يجري فيها العرف البحري على ذلك .

ل سفينة لن تتخذ لها اسماع توافق عليه الجهة البحرية المختصة ولن يكتب سذا الأسم يجب على ك -0

بالألرف العربية واللاتينية على مكان ظاسر بجانب  مقدمة السفينة ، كما يكتب الاسم على مؤخرتها 

 مصحوباع باسم مينا  التسجيل .

ية وتحدد ساتان الحمولتان بقرار من على مالك السفينة لن يبين مقدار لمولتها الصافية والإممال -4

 الجهة البحرية المختصة ، وتعط  سذه الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك .

على مالك السفينة كتابة رقم تسجيل السفينة ولمولتها الصافية المسجلة بالألرف العربية واللاتينية  -1

 على دعامتها الرئيس  .



شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين للف ريال لو بإلدى ساتين العقوبتين ( : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 1مادة )

كل من المالك والربان ف  لالة مخالفته للألكام المنصوص عليها ف  المادة السابقة مالم يكن القصد من 

 المخالفة إتقا  وقوع السفينة ف  الأسر .

ضا  لق الملكية على السفينة لو غيره من التصرفات الت  يكون موضوعها إنشا  لو نقل لو إنق -6( : 1مادة )

الحقوق العينية عليها يجب لن تتم بمحرر رسم  وإلا كانت باطلة ، فإذا وقعت سذه التصرفات ف  

بلد لمنب  ومب تحريرسا لمام قنصل الجمهورية اليمنية ف  سذا البلد لو لمام الموظف المحل  

تكون التصرفات المذكورة نافذة بين  المختص عند عدم ومود قنصل للجمهورية اليمنية ولا

المتعاقدين لو بالنسبة للغير مالم تسجل ف  مكتب المسح والتسجيل المختص بنا ع على طلب ذوي 

 الشأن ، ولا يحتج بهذه التصرفات ف  موامهة الغير إلا من تاريخ التسجيل .

سابقة ماز رفع الأمر إلى المحكمة إذا امتنع للد ذوي الشأن عن إمرا  التسجيل وفقاع لألكام الفقرة ال -0

 المختصة لتأمر به .

كما لا يجوز تأميرسا لأمنب   -بمقابل لو بدون مقابل  -لا يجوز نقل ملكية سفينة يمنية إلى لمنب   -6( : 1مادة )

 لمدة تزيد على سنتين إلا بعد الحصوو على إذن بذلك من الوزير المختص بشئون النقل البحري .

بس مدة لا تزيد على ستة لشهر لو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة للف ريال كل من يخالف يعاقب بالح -0

 الحظر المنصوص عليه ف  سذه المادة .

( : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة لشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة للف ريال لو بإلدى ساتين 8مادة )

اليمنية على سفينة غير مسجلة فيها وفقاع لألكام سذا العقوبتين كل مجهز لو ربان يرفع علم الجمهورية 

 القانون وذلك مع مراعاة ما يقض  به العرف الدول  ويجوز للمحكمة لن تأمر بمصادرة السفينة .

على الأمانب المقيمين ف  الجمهورية اليمنية لن يحصلوا على ترخيص من الجهة البحرية المختصة  -6( : 9مادة )

النزسة المملوكة لهم ف  المياه الإقليمية اليمنية ، وتسجل ف  سجل خاص  لأغراض إستعماو سفن

بها ، ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة ف  غير لغراض النزسة لو عند تغيير المالك ، ويخطر 

 مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب ذلك التسجيل .

لدولة الت  تحمل منسيتها ولا يجوز لها على السفن المشار إليها ف  الفقرة السابقة لن ترفع علم ا -0

 رفع علم الجمهورية اليمنية .

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر لو بغرامة لا تقل عن خمسين للف ريال مالك سفينة النزسة  -4

 الذي يخالف للكام سذه المادة .

 

 الفصل الثان 



 تسجيل السفينة ووثائقها

 الفرع الأوو

 تسجيل السفينة

: ينشأ ضمن الهيكل التنظيم  للجهة البحرية المختصة مكتب ) مسح وتسجيل السفن ( يعد فيه سجل  (62مادة )

خاص يسمى ) سجل السفن ( ترقم صفحاته بالتسلسل وتختم بختم الجهة المذكورة وتخصص لكل 

سفينة صحيفة ويكون رقمها سو رقم تسجيل السفينة ويجوز استحداث ولدات فرعية للمكتب عند 

 ا  .الإقتض

يمسك ف  مكتب المسح والتسجيل دفتر يسمى ) دفتر الطلبات ( تثبت فيه طلبات التسجيل  -6( : 66مادة )

والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة لسب الترتيب الزمن  لورودسا ويسلم طالب التسجيل إيصالاع 

 يذكر فيه رقم القيد وتاريخه .

 تر فرعية لسب ما تقتضيه مصلحة العمل .يجوز لجهة الإختصاص لن تقرر مسك دفا -0

يجب تقديم طلب التسجيل خلاو ثلاثين يوماع من تاريخ إتمام بنا  السفينة لو تملكها وتبدل المدة  -6( : 60مادة )

 المذكورة من تاريخ دخوو السفينة للد الموانئ اليمنية إذا بنيت لو تم تملكها ف  الخارج.

ة ف  مكان بنا  السفينة لو تملكها لن يمنحها بعد الإطلاع على يجوز لقنصل الجمهورية اليمني -0

مستندات الملكية شهادة مؤقتة تخولها لق رفع علم الجمهورية اليمنية للقيام برللة مباشرة إلى للد 

 الموانئ اليمنية .

ي لا يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر لو بغرامة لا تقل عن خمسين للف ريال مالك السفينة الذ -4

( من سذه المادة وكل من المالك والربان الذي 6يطلب تسجيلها خلاو الميعاد المحدد ف  الفقرة )

 ( من سذه المادة .0يستعمل الشهادة المؤقتة خلافاع لما ورد ف  الفقرة )

 يقدم طلب تسجيل السفينة من المالك إلى مكتب مسح وتسجيل السفن ويجب لن يشتمل الطلب على-6( :64مادة )

 البيانات التالية:

 اسم السفينة الحال  ولسماؤسا السابقة . -ل 

 مينا  التسجيل . -ب 

 تاريخ بنا  السفينة ومكانه . -ج 

 سبب وتاريخ إكتساب ملكية السفينة . -د 

 نوع السفينة ) شراعية لو ذات محرك(  مع بيان نوع المحرك الرئيس  وقوته . -سـ 

 وعمقاع . لبعاد السفينة طولاع وعرضاع  -و 

 لمولة السفينة الإممالية والصافية وتفاصيل إلتسابها . -ز 

 اسم ومنسية ولقب المالك لو المالكين على الشيوع مع بيان لصة كل منهم . -ح 

 اسم المجهز ولقبه ومنسيته وموطنه . -ط 

 الحقوق العينية المترتبة على السفينة . -ي 



 الحجوز الت  وقعت على السفينة . -ك 

على طالب التسجيل لن يرفق بالطلب مميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات  -0

وخصوصاع ملكية السفينة وعليه لن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأمنب  

الذي كانت مقيدة فيه عند الإقتضا  وتحتفظ الجهة المختصة بأصوو المستندات والوثائق المذكورة 

 بصورة رسمية منها . لو

يحرر محضر تذكر فيه مميع البيانات السابقة يوقعه لمين السجل وطالب التسجيل وتسلم إلى طالب  -4

التسجيل ) شهادة تسجيل ( تشتمل على مميع البيانات المدونة ف  الصحيفة المخصصة للسفينة ف  

ت لو سلكت وذلك بعد لدا  السجل ويجوز لصالب الشأن لن يحصل على شهادة بدلاع منها إذا فقد

 الرسم المقرر لذلك .

يحق للجهة البحرية المختصة عند تسجيل السفينة القيام بالمسح والقياسات اللازمة والتأكد من  -1

صحة البيانات الواردة ف  الوثائق وتوفر الشروط اللازمة وفقاع لألكام سذا القانون والإتفاقيات 

 الدولية النافذة .

لق المحضر المشار إليه ف  المادة السابقة ف  لولة الإعلانات بمكتب مسح وتسجيل السفن كما ( : يع61مادة )

ينشر على لساب مالك السفينة ملخص من البيانات الواردة فيه ف  صحيفة لو اكثر من الصحف 

اليومية واسعة الإنتشار ويتضمن النشر دعوة كل ذي مصلحة ف  الإعتراض على التسجيل لن يتقدموا 

إعتراضاتهم إلى الجهة البحرية المختصة خلاو خمسة عشر يوماع من تاريخ النشر فإذا لم يتقدم للد ب

بالإعتراض خلاو المدة المذكورة قامت الجهة البحرية المختصة بإستكماو إمرا ات التسجيل بشكل 

ق لو بصدور لكم نهائ  ، لما إذا قدم الإعتراض خلاو تلك المدة فلا يفصل ف  الطلب إلا بعد لصوو إتفا

 نهائ  ف  شأن الإعتراض.

على مالك السفينة لن يبلغ مكتب التسجيل بكل تعديل يطرل على البيانات الواردة ف  السجل ويجب  -6( : 61مادة )

تقديم طلب التعديل مرفقاع بالمستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة وذلك خلاو ثلاثين يوماع 

ل ويدون المكتب مضمون التعديل ف  صحيفة السفينة وتقدم شهادة التسجيل من تاريخ لصوو التعدي

 مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد لصوله .

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر لو بغرامة لا تقل عن خمسين للف ريال مالك السفينة الذي لا  -0

 من سذه المادة .( 6يطلب قيد التعديلات خلاو الموعد المحدد ف  الفقرة )

 ( : يشطب التسجيل إذا سلكت السفينة لو فقدت الجنسية اليمنية لو صدر لكم نهائ  بالشطب.61مادة )

( : تشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية لو بالحجز على السفينة بنا ع على إتفاق ذوي الشأن 61مادة )

 لو بحكم نهائ .

الشأن تقديم طلب الشطب خلاو ثلاثين يوماع من تاريخ قيام سببه ويشمل الطلب يجب على ذوي  -6( : 68مادة )

 -على البيانات التالية :

 اسم مقدم الطلب ولقبه ومنسيته وموطنه ومهنته . -ل 

 اسم السفينة ورقم تسجيلها . -ب 



 الحقوق العينية لو البيانات المطلوب شطبها. -ج

 بات صحته .سبب الشطب والمستندات اللازمة لإث -د 

يعاقب كل من يخالف للكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على شهر لو بغرامة لا تقل عن  - 0

 خمسين للف ريال .

( : تكون مرتبة التسجيل بحسب لسبقية تقديم طلبات التسجيل وإذا قدمت عدة طلبات متعلقة بسفينة 69مادة )

ب ساعة إيداع طلب التسجيل وإذا قدمت عدة طلبات معاع والدة  ف  يوم والد كانت الأفضلية بينها لس

 ف  ساعة والدة اعتبرت كلها ف  مرتبة والدة .

( : لكل ذي مصلحة لن يطلب من مكتب التسجيل إعطا ه ملخصاع من البيانات الواردة ف  صحيفة تسجيل 02مادة )

 السفينة لو المستندات المحفوظة ف  المكتب .

 الفرع الثان 

 ينةوثائق السف

( : يجب على كل سفينة يمنية لن تحمل وثائق سارية المفعوو ف  مطبوعات رسمية تصدرسا لو تقرسا 06مادة )

 -وتعتمدسا الجهة البحرية المختصة وذلك بحسب نوعية السفينة ووفقاع لما يل  :

وشهادة السفن المعدة للملالة ف  لعال  البحار والسفن الساللية يجب لن تحمل شهادة التسجيل  -ل 

سجل السفينة الرسم  ، وشهادة السلامة وشهادة خطوط الشحن وشهادة الحمولة وشهادة منع 

التلوث ودفتر للواو السطح ودفتر للواو غرفة المحركات وسجل تصريف الزيوت وترخيص 

الملالة وموازات لفراد الطاقـم ، ونسخاع من عقود عمل البحارة، وتصريح السفر وبيان بشحنة 

 وشهادة صحية وإشعار بدفع رسوم المينا  والفنارات.السفينة 

فيما يتعلق بالسفن المعدة للصيد يجب لن تحمل شهادة التسجيل والسجل الرسم  للسفينة ودفتر  -ب 

لفراد الطاقم وشهادة السلامة، وترخيص الملالة ودفتر للواو السطح ودفتر غرفة المحركات 

 وترخيص لعماو الصيد .

للنزسة يجب لن تحمل شهادة التسجيل وشهادة السلامة وترخيص الملالة وسجل  السفن المعدة -ج 

 لفراد الطاقم .

( : يجوز للجهة البحرية المختصة إضافة لو تعديل الوثائق المنصوص عليها ف  المادة السابقة وفقاع 00مادة )

 للإتفاقيات الدولية النافذة لو عند ما تقتض  الضرورة ذلك .

( للكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح 06يراعى ف  منح الوثائق المذكورة ف  المادة )( : 04مادة )

ف  البحار وخطوط الشحن ولماية البيئة البحرية من التلوث وغيرسا من الإتفاقيات الدولية النافذة 

 والقواعد الواردة ف  سذا القانون .

( 100الوثائق المفروضة بقوانينها الوطنية مع مراعاة للكام المادة )( : على السفن الأمنبية لن تحمل 01مادة )

 من سذا القانون .



( : لا يجوز لسفينة لمنبية لن تبحر من للد الموانئ اليمنية لو لن تمر لو تومد ف  مياسها الإقليمية إلا إذا 01مادة )

ف  الجمهورية والخاصة بسلامة توفرت فيها شروط السلامة طبقاع لألكام الإتفاقيات الدولية النافذة 

 الأرواح ف  البحار وخطوط الشحن ولماية البيئة البحرية من التلوث .

( ما عدا شهادة التسجيل وترخيص الملالة المراكب 06( : تعفى من الوثائق المذكورة ف  المادة )01مادة )

والد مهما كانت  والمسطحات وغيرسا من العائمات ذاتية الحركة والت  تعمل داخل لدود مينا 

 لمولتها الإممالية .

 لا يجوز لأية سفينة مسجلة ف  الجمهورية اليمنية لن تبحر إلا إذا لصلت على ترخيص ملالة . -6( : 01مادة )

يمنح ترخيص الملالة بنا ع على طلب يقدم إلى الجهة البحرية المختصة وتحدد بقرار من الوزير  -0

نات الت  يجب ذكرسا ف  الطلب والوثائق الت  ترفق به وتتولى المختص بشئون النقل البحري البيا

الجهة البحرية المختصة إصدار الترخيص بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاليتها للملالة وكذا 

 توفر سائر الشروط الت  تتطلبها القوانين واللوائح النافذة .

نة قابلة للتجديد وف  مميع الألواو يجب لن تظل يكون ترخيص الملالة ساري المفعوو لمدة س -6( : 08مادة )

 شروط منح الترخيص متوافرة ف  السفينة .

إذا لدث خلاو سذه المدة لن لصيبت السفينة بضرر من شأنه لن يعرضها للخطر لو لمريت فيها  -0

تغييرات موسرية ومب على الربان إخطار الجهة البحرية المختصة فوراع وعلى سذه الجهة ف  سذه 

 لحالة إيقاف العمل بالترخيص لتى تتحقق من صلالية السفينة للملالة .ا

إذا انتهت مدة ترخيص الملالة لثنا  الرللة لمتد مفعوله بحكم القانون إلى لن تدخل السفينة لوو  -4

مينا  ف  الجمهورية اليمنية لو لوو مينا  لمنب  تومد فيه إمكانيات الكشف على السفينة والحصوو 

 تقرير بصلاليتها للملالة ولا تمتد مدة الترخيص ف  كل الألواو لأكثر من ستين يوماع .على 

( : يجوز ف  لالة الضرورة للجهة البحرية المختصة لو لقنصل الجمهورية اليمنية ف  الخارج منح 09مادة )

 السفينة ترخيصاع مؤقتاع للملالة برللة معينة لو لإكماو تلك الرللة .

 

 الفصل الثالث

 الرقابة والتفتيش على السفينة

( : للجهة البحرية المختصة لق الرقابة والتفتيش على السفن اليمنية لينما ومدت وعلى السفن الأمنبية 42مادة )

 الراسية ف  موانئ الجمهورية اليمنية لو المومودة لو المارة ف  المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية .

ف  كل سفينة يمنية خدمة طبية وصحية ويحدد بقرار من الجهة المختصة نوعية سذه ( : يجب لن تتوافر 46مادة )

 الخدمة ولفرادسا .

( : فيما يتعلق بالسفن المسجلة ف  الجمهورية اليمنية تشمل الرقابة التحقق من تسجيل السفينة 40مادة )

وافر الشروط ولصولها على ترخيص الملالة ، وصلالية الآلات والمرامل للعمل وصيانتها وت

القانونية ف  عدد الملالين ومؤسلاتهم ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين وكفاية لدوات النجاة 



والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصوو الفنية لشحن البضائع ف  السفينة لو على سطحها وتوافر 

 الخدمات الطبية والصحية فيها .

المختصة ولقناصل اليمن ف  الخارج وللخبرا  الذين تنتدبهم لق الصعود إلى  ( : لمندوب  الجهة البحرية44مادة )

السفن اليمنية للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط وومود الوثائق الت  يتطلبها القانون ولهم 

لق الإطلاع على الوثائق المذكورة وتدون لعمالهم ف  محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل 

 السفينة .ف  دفتر 

( : فيما يتعلق بالسفن الأمنبية تشمل الرقابة والتفتيش التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها ف  41مادة )

الإتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح ف  البحار وخطوط الشحن ولماية البيئة البحرية من 

 التلوث .

ي تومد فيه السفينة لو من يقوم مقامه لن يأمر بمنع السفينة من ( : لرئيس الجهة البحرية ف  المينا  الذ41مادة )

السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة ف  المواد السابقة وله لن يأمر بإلغا  المنع والتصريح 

 للسفينة بالسفر .

بمنع السفينة القرارات الصادرة برفض ترخيص الملالة لو شهادة السلامة لو شهادة الركاب لو  -6( : 41مادة )

من السفر لو بإلغا  سذا المنع يجب لن تكون مسببة ويبلغ منع السفر لو التصريح به إلى الربان فور 

 صدوره .

ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات المذكورة ف  الفقرة السابقة إلى الوزير المختص خلاو  -0

الوزير خلاو خمسة عشر يوماع من تاريخ  عشرة ليام من تاريخ تبليغهم بالقرار ويجب لن يصدر قرار

 تقديم التظلم وإلا لعتبر التظلم مقبولاع .

( بالحبس لمدة لا 06( : يعاقب ربان السفينة الت  لا تومد بها الوثائق المنصوص عليها ف  المادة )41مادة )

 تتجاوز شهرين لو بغرامة لا تقل عن مائة للف ريال .

 -لا تتجاوز لربعة لشهر وبغرامة لا تقل عن مائت  للف ريال كل من :( : يعاقب بالحبس مدة 48مادة )

 الربان الذي يحوز على وثائق مزورة لو على وثائق سفينة لخرى بقصد استعمالها . -ل 

الربان الذي لا يقوم بإخطار الهيئة بالأضرار الت  تحدث لو التغييرات الت  تتم على السفينة لو  -ب 

 المدونة ف  وثائق السفينة .يغير من مواصفاتها 

مجهز لو ربان السفينة الت  تبحر رغم صدور لمر قضائ  لو لمر من الجهة المختصة بمنعها من  -ج 

 الإبحار.

 

 الفصل الرابع

 الحقوق العينية على السفينة

 الفرع الأوو

 بنا  السفينــة

 كتابة .( : لا يثبت عقد بنا  السفينة وكل تعديل يطرل عليه إلا بال49مادة )

( : تبقى ملكية السفينة لمتعهد البنا  ولا تنتقل الملكية إلى طالب البنا  إلا بقبوو تسلمها بعد تجربتها مالم 12مادة )



 يومد إتفاق على غير ذلك .

 ( : يضمن متعهد البنا  خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طالب البنا  تسلم السفينة بعد تجربتها .16مادة )

( : تنقض  دعوى ضمان العيوب الخفية بمض  سنة من وقت العلم بالعيب .. كما تنقض  تلك الدعوى 10) مادة

 بمض  سنتين من وقت تسلم السفينة مالم يثبت لن متعهد البنا  قد تعمد إخفا  العيب غشاع منه .

حلها إمرا  إصلالات ( من سذا القانون على العقود الت  يكون م16،10( : تسرى للكام المادتين )14مادة )

 بالسفينة.

 

 الفرع الثان 

 الملكية الشائعة

يتبع رلي الأغلبية ف  كل قرار يتعلق بإستغلاو سفينة مملوكة على الشيوع مالم ينص القانون لو  -6( : 11مادة )

 يتفق على غير ذلك .

القانون لو يتفق  وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص ف  السفينة مالم ينص -0

 المالكون على لغلبية لخرى .

ويجوز لكل مالك من الأقلية الت  لم توافق على القرار الطعن فيه خلاو خمسة عشر يوماع من تاريخ  -4

صدوره لمام المحكمة المختصة وللمحكمة الإبقـا  على القرار لو إلغاؤه ، ولا يترتب على الطعن 

 لمحكمة بذلك .وقف تنفيذ القرار إلا إذا لمرت ا

يجوز بقرار من لغلبية المالكين لن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير لو لكثر من المالكين لو من  -6( : 11مادة )

غيرسم ، فإذا لم يعين مديراع للشيوع لعتبر كل مالك مديراع لـه ، وعند تعدد المديرين يجب لن يعملوا 

 مجتمعين إلا إذا لتفق على خلاف ذلك .

 شهر لسما  المديرين ف  صحيفة تسجيل السفينة .يجب  -0

للمدير القيام بجميع التصرفات والأعماو الت  تقتضيها إدارة الشيوع ، ومع ذلك لا يجوز له إلا  -6( : 11مادة )

بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة لو رسنها لو ترتيب لي لق عين  آخر عليها 

 جاوز سنه .لو تأميرسا لمدة ت

 وكل إتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير . -0

( : يتحمل كل مالك ف  الشيوع نصيباع ف  نفقات الشيوع وف  الخسارة بنسبة لصته ف  ملكية السفينة 11مادة )

اتجة عن استغلاو السفينة بالنسبة مالم يتفق على غير ذلك ، ويكون له نصيب ف  الأرباح الصافية الن

 ذاتها .

( : إذا كان المدير من المالكين ف  الشيوع ، كان مسئولاع ف  مميع لمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع 18مادة )

، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين ف  مميع لموالهم بالتضامن فيما بينهم ، وكل إتفاق على خلاف 

الغير ، ويسأو المالكون غير المديرين ف  مميع لموالهم وبالتضامن فيما بينهم  ذلك لا يحتج به على

عن الديون الناشئة عن الشيوع مالم يتفق على غير ذلك ، ولا يحتج بهذا الإتفاق فيما بينهم على الغير 

 إلا من تاريخ شهره ف  صحيفة تسجيل السفينة .



ف  لصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن لكل مالك ف  الشيوع لق التصرف  -6( : 19مادة )

 التصرف فقدان السفينة الجنسية اليمنية فيلزم لن يوافق عليه مميع المالكين .

ومع ذلك لا يجوز للمالك رسن لصته ف  السفينة إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة لرباع  -0

 الحصص على الأقل .

تصرف ف  لصته مسئولاع عن الديون الت  تتعلق بالشيوع لتى تاريخ شهر ويظل المالك الذي  -4

 التصرف ف  صحيفة تسجيل السفينة .

إذا باع للد المالكين على الشيوع لصته ف  السفينة لأمنب  ومب على المشتري إخطار المالكين  -6( : 12مادة )

 متفق عليه .الآخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصوو بالبيع وبالثمن ال

ولكل مالك لن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يومه إلى كل من البائع والمشتري بشرط لن يدفع  -0

الثمن والمصاريف لو يعرضها عرضاع لقيقياع وفقاع للقانون ولن يقيم الدعوى عند الإقتضا  وذلك 

 خلاو ثلاثين يوماع من تاريخ الإخطار المنصوص عليه ف  الفقرة السابقة .

 وإذا طلب الإسترداد لكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة لصصهم . -4

( : إذا كان المالك من العاملين ف  السفينة ماز له ف  لالة فصله من عمله لن ينسحب من الشيوع ، 16مادة )

 وتقدر لصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة .

 بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة لرباع الحصص على الأقل ، لا يجوز بيع السفينة إلا -6( : 10مادة )

 ويبين ف  القرار كيفية لصوو البيع وشروطه .

ويجوز لكل مالك ف  لالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على ومه مفيد لن  -0

السفينة ، ويبين الحكم كيفية لصوو يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنها  لالة الشيوع وبيع 

 البيع وشروطه .

( : إذا وقع الحجز على لصص تمثل لكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبري السفينة بأكملها ومع ذلك 14مادة )

يجوز لن تأمر المحكمة بنا ع على طلب للد المالكين الذين لم يحجز على لصصهم بقصر البيع على 

 ذا ومدت لسباب مدية تبرر سذا الطلب .الحصص المحجوز عليها إ

( : لا ينقض  الشيوع بوفاة للد المالكين لو الحجز عليه لو شهر إفلاسه لو إعساره إلا إذا لتفق على غير 11مادة )

 ذلك.

 الفرع الثالث

 لقوق الإمتياز على السفينة

 ( : يكون للحقوق الآتية دون غيرسا إمتيازاع على السفينة:11مادة )

المصاريف القضائية الت  لنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم الموانئ وغيرسا من  -ل 

الرسوم والضرائب من النوع ذاته ، ورسوم الإرشاد ، والتعويضات عن الأضرار الت  تلحق منشآت 

الموانئ والألواض وطرق الملالة ، ومصاريف رفع عوائق الملالة الت  للدثتها السفينة ، 

 اريف الحراسة والصيانة من وقت دخوو السفينة ف  آخر مينا  .ومص



 الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرسم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.  -ب 

 المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ ولصة السفينة ف  الخسارات المشتركة . -ج 

م لو التلوث وغيرسما من لوادث الملالة والتعويضات عن التعويضات المستحقة عن التصاد -د 

الإصابات البدنية الت  تحدث للمسافرين والبحارة وغيرسم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة 

 والتعويضات عن سلاك لو تلف البضائع والأمتعة .

ج مينا  تسجيل السفينة الديون الناشئة عن العقود الت  يبرمها الربان والعمليات الت  يجريها خار -سـ 

ف  لدود صلالياته القانونية لحامة فعلية تقتضيها صيانة السفينة لو متابعة السفر سوا ع كان 

الربان مالكاع للسفينة لو غير مالك لها وسوا ع لكان الدين مستحقاع لـه لو لمتعهدي التوريدات لو 

م من المتعاقدين وكذلك الديون الت  المقرضين لو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة لو لغيرس

( من سذا 611تترتب على المجهز بسبب الأعماو الت  يؤديها وكيل السفينة طبقاع لألكام المادة )

 القانون .

تترتب لقوق الإمتياز المنصوص عليها ف  المادة السابقة على السفينة ولمرة النقل الخاصة  -6( : 11مادة )

 دين وعلى ملحقات كل من السفينة ولمرة النقل المكتسبة منذ بد  الرللة .بالرللة الت  نشأ خلالها ال

ومع ذلك يترتب الإمتياز المنصوص عليه ف  الفقرة )ب( من المادة السابقة على لمور النقل  -0

 المستحقة على مميع الرللات الت  تتم خلاو عقد عمل والد.

 لو لأي شرط خاص بالإثبات . ( : لا تخضع لقوق الإمتياز لأي إمرا  شكل 11مادة )

 -( ما يل  :11يعتبر من ملحقات السفينة ولمرة النقل الواردة بالمادة ) -6( : 18مادة )

التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية الت  لحقت بالسفينة ولم يتم إصلالها لو عن  -ل 

 خسارة لمرة النقل .

الخسارات المشتركة إذا نشأت لضرار مادية لحقت بالسفينة التعويضات المستحقة للمالك عن  -ب 

 ولم يتم إصلالها لو عن خسارة لمرة النقل .

المكافآت المستحقة للمالك عن لعماو المساعدة لو الإنقاذ الت  لصلت لتى نهاية الرللة بعد  -ج 

 السفينة .خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرسم ممن يرتبطون بعقد عمل على 

تعتبر ف  لكم لمرة النقل لمرة سفر الركاب وعند الإقتضا  قيمة ما يقابل تحديد مسئولية مالك  - 0

 السفينة.

ولا تعتبر من ملحقات السفينة لو لمرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين لو  -4

 . المكافآت لو الإعانات لو المساعدات الت  تمنحها الدولة

( : يبقى لق الإمتياز على لمرة النقل قائماع ما دامت الأمرة مستحقة الدفع لو كانت تحت يد الربان لو 19مادة )

 ممثل المالك وكذلك الحاو بالنسبة إلى الإمتياز على ملحقات السفينة وملحقات لمرة النقل .

 ( .11ترتيب الإمتياز ذاته الوارد ف  المادة )ترتب الديون الممتازة المتعلقة برللة والدة طبقاع ل -6( : 12مادة )

وتكون الديون الواردة ف  كل بند من المادة المذكورة ف  مرتبة والدة وتشترك ف  التوزيع بنسبة  -0

 قيمة كل منها.



( بالنسبة إلى كل بند على لده طبقاع 11ترتب الديون الواردة ف  البندين )مـ،سـ( من المادة ) - 4

 لتاريخ نشوئها .للترتيب العكس  

 وتعتبر الديون المتعلقة بحادث والد ناشئة ف  تاريخ والد . -1

( : الديون الممتازة الناشئة عن لي رللة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رللة سابقة .. ومع ذلك 16مادة )

 رللة . فالديون الناشئة عن عقد عمل والد يشمل عدة رللات تأت  كلها ف  المرتبة مع ديون آخر

 ( : تتبع الديون الممتازة السفينة ف  لي يد تكون .10مادة )

 ( :تنقض  لقوق الإمتياز على السفينة ف  الحالات الآتية :14مادة )

 عند بيع السفينة قضائياع . -ل 

 -عند بيع السفينة رضائياع بالشروط الآتية : -ب 

 تسجيل عقد البيع ف  سجل السفينة . -6

الإعلانات ف  مكتب تسجيل السفينة ويشمل النشر بيانات بحصوو البيع والثمن النشر بلولة  -0

 واسم المشترى وموطنه .

نشر ملخص العقد ف  الجريدة الرسمية يذكر فيه الثمن واسم المشترى وموطنه فضلاع عن  -4

  النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية ليام ف  صحيفة يومية واسعة الإنتشار وينقض  الإمتياز ف

سذه الحالة بمض  ثلاثين يوماع من تاريخ آخر نشر ف  الصحيفة وتنتقل لقوق الإمتياز إلى 

الثمن مالم يكن قد دفع ، ومع ذلك تظل سذه الحقوق قائمة على الثمن إذا لعلن الدائنون 

الممتازون كلا من المالك القديم والجديد على يد محضر وخلاو الميعاد المذكور بمعارضتهم ف  

 لثمن .دفع ا

تنقض  لقوق الإمتياز على السفينة بمض  سنة عدا لقوق الإمتياز الضامنة لديون التوريد  -6( : 11مادة )

 ( فأنها تنقض  بمض  ستة لشهر .11المشار إليها ف  البند )سـ( من المادة )

 -يبدل سريان المدة المشار إليها ف  الفقرة السابقة وفقاع لما يأت  : -0

ى لقوق الإمتياز الضامنة لمكافآت لعماو المساعدة والإنقاذ من يوم إنتها  سذه بالنسبة إل -ل 

 العمليات .

بالنسبة إلى لقوق الإمتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية  -ب 

 من يوم لصوو الضرر.

البضائع والأمتعة لو تلفها  بالنسبة إلى لقوق الإمتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن سلاك -ج 

 من يوم تسليم البضائع والأمتعة لو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه .

بالنسبة إلى لقوق الإمتياز الضامنة لديون الإصلاح والتوريد وسائر الحالات الأخرى المشار  -د 

 ( من يوم استحقاق الدين .11إليها ف  البند )سـ( من المادة )

 لألواو الأخرى تسرى المدة إبتدا ع من يوم استحقاق الدين .ف  مميع ا - 4

لا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرسم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدماع  -1

( مستحقة الدفع قبل للوو 11لو على الحساب إعتبار ديونهم المشار إليها ف  البند )ب( من المادة )

 الأمل المعين لها.



تمتد مدة الإنقضا  إلى ثلاث سنوات إذا تعذر لجز السفينة المقرر عليها الإمتياز ف  المياه الإقليمية  -1

اليمنية ، ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص المتمتعين بجنسية الجمهورية اليمنية لو الأشخاص 

ا الجمهورية اليمنية الذين لهم موطن بها ، لو الأشخاص الذين ينتمون إلى منسية دولة تعامل رعاي

 بالمثل .

( : للجهة البحرية المختصة لق لبس لطام السفينة ضماناع لمصاريف إزالة الحطام لو انتشاله لو رفعه 11مادة )

ولها بيعه بالمزاد العلن  والحصوو على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باق  

 ختصة .الثمن ف  خزانة الجهة البحرية الم

( : تسرى للكام سذا الفرع على السفن الت  يستثمرسا المجهز غير المالك لو المستأمر الأصل  ومع ذلك 11مادة )

 لا تسري الألكام المذكورة إذا فقد المالك ليازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية .

 الفرع الرابع

 الرسن البحــري

لسفينة إلا بعقد رسم  وإلا كان باطلاع ولا يحتج به ف  موامهة الغير إلا من تاريخ قيده ( : لا ينعقد رسن ا11مادة )

 ف  سجل السفن .

( : إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع ماز رسنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة لرباع الحصص 18مادة )

لمحكمة المختصة لتقض  بما يتفق ومصلحة على الأقل فإذا لم تتوفر سذه الأغلبية ماز رفع الأمر إلى ا

 المالكين ف  الشيوع .

 الرسن المقرر على السفينة لو على لصة منها يبقى على لطامها. -6( : 19مادة )

لا يسري الرسن المقرر على السفينة على لمرة النقل لو المكافآت و الإعانات لو المساعدات الت   -0

التأمين ولكنه يسري على التعويضات المستحقة للمالك عن تمنحها الدولة ولا على تعويضات 

 الأضرار المادية الت  لحقت بالسفينة ولم يتم إصلالها.

ومع ذلك يجوز لن يتفق صرالة ف  عقد الرسن على لن يستوفى الدائن المرتهن دينه من مبلغ 

 التأمين بشرط قبوو المؤمن بذلك كتابة لو إبلاغه به .

رسن السفن وس  ف  دور البنا  ويجب لن يسبق قيد الرسن إقرار ف  مكتب التسجيل الواقع  يجوز -6( : 12مادة )

ف  دائرته محل بنا  لسفينة يبين فيه سذا المحل وطوو السفينة ولبعادسا الأخرى ولمولتها على 

 ومه التقريب .

ينة وس  ف  دور يقيد الرسن ف  سجل السفن ف  مكتب تسجيل السفينة وإذا ترتب الرسن على السف - 0

 البنا  ومب قيده ف  سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع ف  دائرته محل البنا  .

( : يجب لتسجيل الرسن تقديم صورة رسمية من عقد الرسن لمكتب تسجيل السفن ويرفق بها قائمتان 16مادة )

 -موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأت  :

 لمدين ومحل إقامتهما ومهنتهما .اسم ولقب كل من الدائن وا -ل 

 تاريخ العقد . -ب 



 مقدار الدين المبين ف  العقد . -ج 

 الشروط الخاصة بالوفا  . -د 

 اسم السفينة المرسونة ولوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل لو إقرار بنا  السفينة. -سـ 

 لقيد .المحل المختار للدائن ف  دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه ا -و 

يدون مكتب تسجيل السفن ف  السجل ملخص عقد الرسن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما  -6( : 10مادة )

ف  المادة السابقة وتسلم إلداسما لطالب التنفيذ بعد التأشير عليها بما يفيد لصوو القيد مع إثبات 

 ذلك ف  شهادة التسجيل .

لو الوفا  للدائن المرتهن فإن الحقوق الناشئة عن الرسن وف  لالة لوالة عقد الرسن لو تظهيره  -0

تنتقل إلى الدائن الجديد ، ويجب التأشير باسم سذا الدائن ف  سجل السفن بنا ع على طلب كتاب  

 مشفوع بالأوراق المؤيدة له .

الممتازة مباشرة وإذا يكون ترتيب الديون المضمونة برسن السفينة بحسب قيدسا وتقع بعد الديون  -6( : 14مادة )

ومد رسنان لو لكثر على سفينة ، لو على لصة والدة منها ، كان ترتيبها بحسب لسبقية القيد ، ولو 

 كانت مقيدة ف  يوم والد.

ويحفظ القيد مرتبة الرسن لمدة خمس سنوات من تاريخ إمرائه ، ويسقط القيد إذا لم يجدد قبل نهاية  -0

 المدة .

المرتهن لسفينة والدة لو لجز  منها يتبعها ف  لية يد كانت ، ولا يجوز التصرف ف  السفينة ( : الدائن 11مادة )

 المرسونة بعد قيد محضر الحجز ف  سجل السفن .

إذا كان الرسن واقعاع على مز  لا يزيد عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا لجز سذا الجز   -6( : 11مادة )

 وبيعه.

ن واقعاع على لكثر من نصف السفينة ماز للمحكمة بنا ع على طلب الدائن بعد إمرا  وإذا كان الرس -0

 الحجز لن تأمر ببيع السفينة بأكملها .

ويجب على الدائن ف  الحالتين لن ينذر رسمياع باق  الشركا  قبل إبتدا  إمرا  البيع بخمسة عشر  -4

 يوماع بدفع الدين المستحق وإتخاذ إمرا ات التنفيذ .

 ( : يترتب على لكم رسو المزاد تطهير السفينة من كل الرسون وتنتقل لقوق الدائنين إلى الثمن.11ادة )م

إذا انتقلت ملكية السفينة المرسونة لو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي  -6( : 11مادة )

مع التنبيه عليه على يد محضر  اتخذ إمرا ات التنفيذ على السفينة لن يعلن الحائز بمحضر الحجز

 بدفع الدين .

إذا لراد الحائز إتقا  إمرا ات الحجز والبيع ومب عليه قبل البد  ف  سذه الإمرا ات لو خلاو  -0

الخمسة عشر يوماع التالية للتنبيه لن يعلن الدائنين المقيدين ف  سجل السفن على يد محضر ف  

يخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها ولمولتها وثمنها محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تار



والمصاريف وقائمة الديون المقيدة مع تاريخها ومقاديرسا ولسما  الدائنين وبإستعداده لدفع الديون 

 المضمونة بالرسن فوراع سوا ع لكانت مستحقة الأدا  لم غير مستحقة وذلك ف  لدود ثمن السفينة.

ن ف  الحالة المبينة ف  المادة السابقة لن يطلب بيع السفينة لو مز  منها بالمزايدة مع ( : يجوز لكل دائ18مادة )

التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف ويجب إعلان الحائز بهذا الطلب موقعاع من 

على تكليف الدائن خلاو عشرة ليام من تاريخ التنبيه المنصوص عليه ف  المادة السابقة ويشتمل الطلب 

الحائز بالحضور لمام المحكمة الت  تومد السفينة ف  دائرتها لو المحكمة الت  تقع ف  دائرتها مينا  

تسجيل السفينة إذا كانت غير مومودة ف  للد الموانئ اليمنية وذلك لسماع الحكم بإمرا  البيع 

 والمزايدة .

ف  المادة السابقة فللحائز لن يطهر السفينة من الرسون  ( : إذا لم يتقدم لي دائن مرتهن بالطلب المذكور19مادة )

بإيداع الثمن خزانة المحكمة وله ف  سذه الحالة لن يطلب شطب قيد الرسون دون إتباع لية إمرا ات 

 لخرى .

 البيع الإختياري ف  الخارج الواقع على سفينة مرسونة يقع باطلاع ما لم يتنازو الدائن المرتهن ف  -6( : 82مادة )

 ( من سذا القانون .1،1نفس عقد البيع عن الرسن وذلك مع مراعاة ما تقض  به المادتان )

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن ستمائة للف ريال لو بإلدى ساتين العقوبتين  -0

 البائع الذي يخالف لكم الفقرة السابقة .

من سذا القانون يشطب قيد الرسن بنا ع على لكم لو إتفاق بين الدائن ( 19( : مع مراعاة للكام المادة )86مادة )

وف  الحالة الأخيرة يجب لن يقدم المدين إقراراع موقعاع من الدائن ومصدقاع على توقيعه  -والمدين 

 بموافقته على شطب قيد الرسن .

إلى المؤمنين لو المالكين ، إلا بعد  ( : لا تسلم المبالغ المودعة والناممة عن بيع بقايا السفن الغريقة80مادة )

تقديم ما يثبت لنهم تولوا دفع ديون الدائنين الممتازين والدائنين المرتهنين ، لو لنهم تحصلوا على رفع 

 اليد عن الرسون المومودة .

 

 الفصل الخامس

 الحجز على السفينة

 الفرع الأوو

 الحجز التحفظــ 

التحفظ  على السفن إلا بأمر المحكمة المختصة ولا يوقع سذا الحجز إلا وفا ع لا يجوز إيقاع الحجز  -6( : 84مادة )

 لدين بحري.

 ويجوز الأمر بتوقيع الحجز ولو كانت السفينة متأسبة للسفر . -0

 ( : يقصد بالدين البحري كل إدعا  بحق مصدره للد الأسباب التالية :81مادة )

 رسوم الموانئ والممرات المائية . -ل 



 صاريف إزالة لو إنتشار لو رفع لطام السفينة والبضائع .م -ب 

 الأضرار الت  تحدثها السفينة بسبب التصادم لو التلوث لو بغيرسا من الحوادث البحرية المماثلة . -ج

 الخسائر ف  الأرواح لو الإصابات البدنية الت  تسببها السفينة لو الت  تنشأ عن إستغلالها . -د  

 نقاذ .المساعدة والإ -سـ 

 عقود تتعلق بإستعماو السفينة لو إستئجارسا. -و 

 العقود الخاصة بنقل البضائع بمومب عقد إيجار لو وثيقة شحن لو بغير ذلك . -ز 

 التلف لو الأضرار اللالقة بالبضائع والأمتعة الت  تنقلها السفينة . -ح 

 الخسارات المشتركة . -ط 

 قطر السفينة . -ي 

 . إرشاد السفينة -ك 

 توريد مواد لو لدوات لازمة لإستغلاو السفينة لو صيانتها لياع كانت الجهة الت  لصل منها التوريد . -و 

 بنا  السفينة لو إصلالها لو تجهيزسا ومصاريف ومودسا ف  الألواض . -م 

 لمور الربان والضباط والبحارة والوكلا  البحريين . -ن 

 لشالنون لو المستأمرون لحساب السفينة لو مالكها .المبالغ الت  ينفقها الربان لو ا -س 

 المنازعة ف  ملكية السفينة . -ع 

المنازعة ف  ملكية سفينة على الشيوع لو ف  ليازتها لو ف  إستغلالها لو ف  لقوق المالكين  -ف 

 على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الإستغلاو.

 الرسن البحري . -ص 

 . التأمين على السفينة -ق 

( : لكل من يتمسك بألد الديون المذكورة ف  المادة السابقة لن يحجز على السفينة الت  يتعلق بها الدين 81مادة )

 لو على لية سفينة لخرى يملكها المدين إذا كانت سذه السفينة مملوكة له وقت نشو  الدين .

كان الدين من الديون المنصوص ومع ذلك لا يجوز الحجز على السفينة غير الت  يتعلق بها الدين إذا  

 عليها ف  البنود )ع،ف،ص( من المادة السابقة .

إذا لمرت السفينة لمستأمر تولى إدارتها الملالية وكان ولده مسئولاع عن دين بحري متعلق بها  -6( : 81مادة )

، ولا ماز للدائن توقيع الحجز على سذه السفينة لو على لية سفينة لخرى مملوكة للمستأمر نفسه 

 يجوز توقيع الحجز على لية سفينة لخرى للمالك المؤمر بمقتضى ذلك الدين البحري .

وتسري للكام الفقرة السابقة ف  مميع الحالات الت  يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة  -0

 مسئولاع عن دين بحري متعلق بها .

لـة لو ضمان مادي آخر يكف  للوفا  بالدين ومع ذلك ( : تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز إذا قدمت كفا81مادة )

لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة ف  البندين ) ع،ف ( من المادة 

( وف  سذه الحالة يجوز لتلك المحكمة لن تأذن لحائز السفينة بإستغلالها إذا قدم ضماناع كافياع لو لن 81)

 ة خلاو مدة الحجز بالكيفية الت  يقررسا الإذن.ينظم إدارة السفين



يوقع الحجز التحفظ  على السفينة بمومب لمر من المحكمة المختصة ويحرر محضر بذلك.   -6( : 88مادة )

وتسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة لو من يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية 

لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفن  المختصة ف  المينا  الذي تم فيه الحجز

 ف  المينا  المذكور للتأشير بالحجز ف  السجل .

وإذا كانت السفينة مسجلة ف  الجمهورية اليمنية قام مكتب التسجيل بالمينا  الذي وقع فيه الحجز  -0

 بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به ف  السجل .

: على الدائن لن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز إلى المحكمة المختصة الت  وقع الحجز ف  ( 89مادة )

دائرتها خلاو خمسة عشر يوماع تالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان لو من يقوم مقامه وإلا لعتبر 

 الحجز كأن لم يكن .

 وم المعين لإمرائه والثمن الإفتتال .يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه والي -6( : 92مادة )

 ويجوز إستئناف الحكم لياع كان مقدار الدين خلاو خمسة عشر يوماع من تاريخ النطق به. -0

 الفرع الثان 

 الحجز التنفيــذي

ساعة( من تنبيه المدين كتابة بالدفع،  01( : لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مض  )96مادة )

ويسلم التنبيه لشخص المالك لو ف  موطنه ، وإذا كان الأمر متعلقاع بدين بحري على السفينة ماز 

 تسليمه للربان لو من يقوم مقامه .

تسلم صورة من محضر الحجز التنفيذي لربان السفينة لو لمن يقوم مقامه عليها وصورة ثانية  -6( : 90مادة )

السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفن للجهة البحرية المختصة بالمينا  لمنع 

بالمينا  المذكور للتأشير بحصوله ف  السجل وصورة رابعة لقنصل الدولة الت  تحمل السفينة 

 منسيتها .

وإذا كانت السفينة مسجلة ف  الجمهورية اليمنية قام مكتب التسجيل بالمينا  الذي وقع فيه الحجز  -0

 ينة بالحجز للتأشير به ف  السجل .بإخطار مكتب تسجيل السف

( : يشتمل محضر الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور لمام المحكمة المختصة الت  وقع الحجز ف  94مادة )

 دائرتها لسماع الحكم بالبيع .

ولا يجوز لن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر لو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وإلا كان  

 باطلاع . الحجز

إذا لمرت المحكمة بالبيع تحدد بالإستعانة بذوي الخبرة الثمن الافتتال  وشروط البيع والأيام الت   -6( : 91مادة )

 تجرى فيها المزايدة .

ويعلن عن البيع بالنشر ف  إلدى الصحف الرسمية اليومية الواسعة الإنتشار كما تلصق شروط  -0

السفينة ذاتها وف  لي مكان آخر تعينه المحكمة ،ويشتمل البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى 

 الإعلان على البيانات التالية:

 اسم الحامز وموطنه . -ل 



 بيان السند الذي يحصل التنفيذ بمومبه . -ب 

 المبلغ المحجوز من لمله . -ج 

 الموطن الذي اختاره الحامز ف  دائرة المحكمة الت  تومد فيه السفينة . -د  

 اسم مالك السفينة وموطنه . -سـ 

 اسم المدين المحجوز عليه وموطنه . -و  

 اسم السفينة ولوصافها . -ز  

 اسم الربان . -ح  

 المكان الذي تومد فيه السفينة . -ط 

 الثمن الإفتتال  وشروط البيع . -ي 

 اليوم والمحل والساعة الت  يحصل فيها البيع . -ك 

 عد مض  خمسة عشر يوماع من تاريخ إتمام إمرا ات النشر .لا يجوز إمرا  البيع إلا ب - 4

إذا لم يقم الدائن بإتمام إمرا ات النشر خلاو ستين يوماع من تاريخ صدور الأمر بالبيع ماز للمحكمة  -1

 بنا ع على طلب المدين ، لن تقض  بإعتبار الحجز كأن لم يكن .

ث ملسات يفصل بين كل منها سبعة ليام ويقبل لكبر عطا  ف  ( : يحصل البيع بالمزايدة العلنية بعد ثلا91مادة )

الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ليتخذ لساساع للمزايدة ف  الجلسة الثانية وكذلك الحاو ف  الجلسة الثالثة 

الت  يقع البيع فيها نهائياع للمزايد الذي قدم لكبر عطا  ف  الجلسات الثلاث ، ويتحتم على المزايد قبل 

% من الثمن 62  المزايدة لن يقدم إلى المحكمة كفالة مصرفية لو تأميناع نقدياع بنسبة اشتراكه ف

 الافتتال  للسفينة.

( : إذا لم يقدم عطا  ف  اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمناع إفتتالياع مديداع لقل من الأوو وتعين الأيام 91مادة )

 ( .91ن المنصوص عليها ف  المادة )الت  تقع فيها المزايدة وتتبع إمرا ات الإعلا

( : يجب على من يرسو عليه المزاد لن يدفع باق  الثمن والمصاريف إلى خزانة المحكمة خلاو سبعة ليام 91مادة )

 على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا لعيد بيع السفينة على مسئوليته .

ف  إمرا ات المزايدة لو ف  شكل الحكم ويكون ميعاد ( : لا يجوز الطعن ف  لكم رسو المزاد إلا لعيب 98مادة )

 الطعن خمسة عشر يوماع من تاريخ صدور الحكم .

دعاوى الإستحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة الت  تجرى البيع قبل   - 6( : 99مادة )

تقديم سذه الدعاوى وقف  ولا يترتب على -اليوم المعين للمزايدة بثمان ولربعين ساعة على الأقل 

إمرا ات البيع مالم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب مدية من واقع ما يقدمه المدع  من لدلة 

ومستندات وتفصل المحكمة ف  سذه الدعاوى على ومه السرعة ويجوز إستئناف الحكم الصادر 

 بشأنها خلاو خمسة عشر يوماع من تاريخ صدوره.

الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ثلاثين للف ريال وذلك مع عدم الإخلاو  إذا خسر المدعى الدعوى ماز -0

 بالتعويضات إن كان لها مقتضى.



دعاوى الإستحقاق الت  ترفع بعد صدور الحكم برسو المزاد تعد معارضة ف  تسلم المبالغ  -4

 المتحصلة من البيع .

اق والدعاوى الت  ترفع بعد المزايدة بعد إنتها  إمرا ات البيع والفصل نهائياع ف  دعاوى الإستحق -1

 يجرى توزيع الثمن المتحصل من المزايدة وفقاع للألكام المنصوص عليها ف  القوانين النافذة.

( : إذا بيعت السفينة نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم الراس  عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة لو 622مادة )

 البحارة الذين يعملون عليها .

 اب الثان الب

 لشخاص الملالة البحرية

 الفصل الأوو

 المالك والمجهــز

( : المجهز سو من يقوم بإستغلاو السفينة لحسابه بوصفه مالكاع لو مستأمراع لها ويعتبر المالك مجهزاع 626مادة )

 لتى يثبت العكس .

 -( : يكون المالك مسئولاع مدنياع عن :620مادة )

والمرشد لو لي شخص آخر ف  خدمة السفينة متى وقعت منهم لثنا  تأدية لفعاو الربان والبحارة  -6

 وظائفهم لو بسببها .

 التزامات الربان الناشئة عن العقود الت  يبرمها ف  لدود سلطاته القانونية .  -0

بالإلتزامات ( فيما يتعلق 621( من المادة )6( : يجوز للمالك تحديد مسئوليته بالقدر المبين ف  الفقرة )624مادة )

 -الناشئة عن للد الأسباب التالية :

وفاة لو إصابة لي شخص يومد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع لو تلف لي ماو يومد  -ل 

 على ظهر السفينة .

وفاة لو إصابة لي شخص على البر لو ف  البحر وكذلك ضياع لو تلف لي ماو لو إعتدا  على لي  -ب 

اشئاع عن فعل لو خطأ لي شخص يكون المالك مسئولاع عنه سوا ع ومد سذا لق إذا كان الضرر ن

الشخص على ظهر السفينة لو لم يومد ، وف  سذه الحالة الأخيرة يجب لن يكون الفعل لو الخطأ 

متعلقاع بالملالة لو بإدارة السفينة لو شحن البضائع لو نقلها لو تفريغها لو بصعود المسافرين لو 

 م .نقلهم لو نزوله

على لنه إذا كانت مسئولية المالك ف  الفقرات السابقة ناشئة عن إلتزام عقدي فيما يتصل بنقل  -ج 

 الأشخاص لو البضائع ، طبقت قواعد تحديد المسئولية المنصوص عليها ف  سذا القانون .

قة ، ولو كان ولمالك السفينة الحق ف  تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة ف  البنود الساب  -د  

قيام سذه المسئولية لا يحتاج لإثبات خطئه لو خطأ الأشخاص الذين يسأو عنهم لو كان الدين 

 لصالح الدولة .

 ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقراراع بها . -سـ 



 -باب الآتية:( : لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا كان الدين ناشئاع عن للد الأس621مادة )

تعويم السفينة الغارقة لو الجانحة لو المهجورة ورفع لطامها ورفع شحنتها لو الأشيا  المومودة  -ل 

 عليها .

 إنقاذ السفينة . -ب 

 الإسهام ف  الخسائر المشتركة . -ج 

لقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة مومود عليها لو يتعلق عمله بخدمتها،  -د  

 وكذلك لقوق ورثة سؤلا  الأشخاص وخلفائهم.

 الضرر النووي. -سـ 

 الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى.  -و  

الأضرار الت  تحدثها السفينة ف  منشآت المينا  والألواض لو الممرات المائية لو المساعدات  -ز  

 الملالية.

 مالك السفينة وفقاع لما يأت :يكون تحديد مسئولية  -6( :621مادة )

بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ لثنين مليون ولربعمائة  -ل 

للف ريال إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تتجاوز خمسمائة طن ، فإذا زادت الحمولة الكلية 

 لف ولربعمائة ريال لكل طن زائد.على سذا المقدار يضاف إلى لد المسئولية مبلغ ل

بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ  -ب 

والد مليون ومائت  للف ريال إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تتجاوز خمسمائة طن فإذا زادت 

 لمسئولية مبلغ ستمائة ريال لكل طن زائد.الحمولة الكلية على سذا المقدار يضاف إلى لد ا

ويقع باطلاع كل إتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية  -0

 مالك السفينة بأقل مما سو منصوص عليه ف  الفقرة السابقة.

 وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقاع للقوانين والقرارات الخاصة بذلك. -4

( : لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا لثبت المدعى لن الضرر نشأ عن فعل لو إمتناع 621دة )ما

صدر من مالك السفينة لو نائبه بقصد إلداث الضرر لو بعدم إكتراث مصحوب بإدراك لن ضرراع يمكن 

 لن يحدث.

فا  بها كاملة لشترك الباق  من سذه الأضرار مع ( : إذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للو621مادة )

 ديون الأضرار المادية ف  المبالغ المخصصة للتعويض عنها.

( بنسبة كل دين 621يكون التوزيع ف  كل من المجموعتين من التعويضات الواردة ف  المادة ) -6( : 628مادة )

 غير متنازع عليه.

لغ المخصصـة لتعويض للد الديون المذكورة ف  المادة وإذا لوفى مالك السفينة قبل توزيع المبا -0

 ( ماز له لن يحل محل الدائن ف  التوزيع بقدر المبلغ الذي لوفاه.624)



يجوز للمحكمة الإلتفاظ مؤقتاع بجز  من المبالغ المخصصة للتعويض للوفا  بالديون الت  لم يتقدم  -4

 لصحابها للمطالبة بها.

المختصة عند الإقتضا  المطالبة بالتعويضات المستحقة لليمنيين نيابة عنهم يجوز للجهة البحرية  -1

 وإيداع المبالغ المتحصلة خزانة المحكمة المختصة لتسليمها لأصحابها لو ورثتهم لسب الألواو.

( : تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار المادية الناشئة عن لادث والد ولدة مستقلة تخصص 629مادة )

لأدا  التعويضات المستحقة عن سذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة لو الت  تنشأ عن لادث 

 آخر.

إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل للد الدائنين ف  سذا الحادث ، فلا يسري تحديد  -6( : 662مادة )

 بين الدينين.المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباق  بعد إمرا  المقاصة 

لا يجوز للدائن إتخاذ لي إمرا  على لمواو مالك السفينة إذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ  -0

 المخصصة للتعويض لو إذا قدم ضماناع تقبله المحكمة .

تسرى للكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة غير المالك والمستأمر والمجهز المدير  -6( : 666مادة )

لربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك لو المجهز لو المستأمر لو المجهز وا

المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط الت  تسري على المالك على لن لا تتجاوز 

( 6)مسئولية المالك مسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الوالد الحدود المبينة ف  الفقرة 

 ( من سذا القانون.621من المادة )

وإذا لقيمت الدعوى على الربان لو البحارة لو غيرسم من التابعين ماز لهم تحديد مسئوليتهم ولو  -0

 كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرمع إلى خطأ شخص  صادر منهم بصفتهم المذكورة .

 

 الفصل الثان 

 الربــــــان

شخص الذي عهدت إليه قيادة السفينة لو تول  قيادتها بالفعل بطريقة مشروعة ولو ( : الربان سو ال660مادة )

 بصفة مؤقتة.

( : يعين الربان من قبل مجهز السفينة وله الحق ف  عزله وللربان المعزوو الحق ف  التعويض إن كان 664مادة )

 له مقتضى وفقاع للقواعد العامة .

ة وإدارة الرللة البحرية ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة ف  الدرمة ( : للربان ولده قيادة السفين661مادة )

 مقامه ف  لالة غيابه لو وفاته لو ومود مانع آخر.

 -( : على الربان لن يراع  ف  قيادة السفينة ما يل  :661مادة )

والعرف الأصوو الفنية ف  الملالة البحرية والإتفاقيات الدولية النافذة ف  الجمهورية اليمنية  -6

البحري والألكام المعموو بها ف  موانئ الدولة الت  تومد فيها السفينة ويكون مسئولاع إن لسمل 

 ف  تنفيذ سذا الإلتزام.



لن يقدم المساعدة العاملة إلى لي شخص مومود بالبحر وف  خطر ولن يتومه بأقصى سرعة   -0

 ممكنة لإنقاذه.

ة لخرى المساعدة الممكنة للسفينة الأخرى لن يقدم ف  لالة لدوث تصادم بين سفينة وسفين  -4

وطاقمها وركابها ولن يخطر السفينة الأخرى باسم سفينته ومينا  تسجيلها وآخر مينا  غادرته 

 ولقرب مينا  سيتومه إليه.

لن يبلغ السفن المتوامدة ف  نفس المنطقة وكذا المحطات الساللية قدر الإمكان عن لي مسم   -1

 رة على الملالة البحرية.مهجور لو عائمة تشكل خطو

( : على الربان لن يحافظ على سلامة السفينة وصلاليتها للملالة ولن يراع  كفاية المؤن واللوازم 661مادة )

 خلاو الرللة البحرية.

( : على الربان لن يتولى بنفسه توميه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ لو الأنهار لو المراس  لو 661مادة )

نها وكذلك لثنا  إمتياز الممرات البحرية وف  مميع الألواو الت  تعترض الملالة خرومها م

 صعوبات ولو كان الربان ملزماع بالإستعانة بمرشد.

لا يجوز للربان لن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بد  الرللة لتى وصوو السفينة إلى مرسى لو  -6( : 668مادة )

 مينا  مأمون.

غادر السفينة لو لن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد لخذ رلي ضباطها ولا يجوز لـه لن ي -0

وإثباته بمحضر موقع عليه منهم وف  سذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود ولوراق السفينة ولثمن 

 البضائع إذا تيسر ذلك.

ة على مصلحة السفينة يجب على الربان لن يتخذ الإمرا ات الضرورية الت  تقتضيها المحافظ -6( : 669مادة )

 والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقاع للعرف.

وتكون لـه على الأشخاص المومودين على السفينة السلطات الت  يقتضيها لفظ النظام ولمن  -0

 السفينة وسلامة الرللة وله توقيع العقوبات التأديبية طبقاع للقوانين الخاصة بذلك.

 لا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة إلا بموافقة الشالن لو إذا ومد عرف يقض  بذلك.و -4

وعلى الربان لن يقوم ف  للواو الضرورة بكل عمل عامل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على  -1

 السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل لن يقرر القيام بإمرا  غير عادي إذا

 سمحت الظروف بذلك.

 ويكون الربان مسئولاع عن لخطائه ولو كانت يسيره. -1

 يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة. -6( : 602مادة )

إذا لدثت ولادة لو وفاة على ظهر السفينة ومب على الربان إثبات سذه الوقائع ف  السجل الرسم   -0

القوانين الخاصة بالألواو المدنية والسجل المدن  للسفينة وإتباع الإمرا ات المنصوص عليها ف  

وتبليغها إلى قنصل الجمهورية اليمنية ف  لوو مينا  ترسو فيه السفينة وإلى الجهات المختصة عند 

العودة إليها ، وإذا لصيب للد الأشخاص ف  السفينة بمرض ماز للربان إنزاله ف  لقرب مكان يمكن 

 بمرض معدي.علامه فيه ، ويراعى عزو المصاب 



إذا وقعت مريمة على ظهر السفينة تولى الربان إلى لين وصوو السلطات المختصة ممع  -6( : 606مادة )

الإستدلالات وإمرا  التحريات الت  لا تحتمل التأخير وله عند الإقتضا  لن يأمر بالتحفظ على 

 ف  إثبات الجريمة. المتهم ولن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشيا  الت  قد تفيد

ويحرر الربان تقريراع بالإمرا ات الت  لتخذسا ويسلم سذا التقرير مرفقاع به محضر ممع الإستدلالات  -0

والأشيا  المضبوطة إلى النيابة العامة لو للد رماو الضبطية القضائية ف  لوو مينا  يمن  تصل 

 إليه السفينة.

ونياع عن المجهز ويمثله لمام القضا  ويمارس السلطات الت  يقررسا له يعتبر الربان نائباع قان -6( : 600مادة )

القانون قبل من له مصلحة ف  السفينة لو الشحنة دون لامة إلى ذكر اسم المجهز ، وكل تحديد 

 يرد على سذه النيابة لا يحتج به على الغير لسن النية .

ف  المكان الذي لا يومد فيه المجهز لو وكيل ولا تثبت للربان صفة النائب القانون  عن المجهز إلا  -0

 عنه.

وتشمل النيابة الأعماو اللازمة للسفينة والرللة ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعماو المعتادة  -4

المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلالات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم ف  المكان الذي يومد 

يحتج المجهز لو وكيله بوموده قبل الغير إلا إذا كان سذا الغير يعلم  فيه المجهز لو وكيل عنه ولا

 بذلك.

( : يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية لن يتبع تعليمات المجهز وعليه لن يخطره وفقاع 604مادة )

 للعرف بكل لمر خاص بالسفينة لو الشحنة.

لثنا  الرللة بالوثائق الت  يتطلبها القانون والت  تتعلق بالسفينة ( : على الربان لن يحتفظ ف  السفينة 601مادة )

 والبحارة والمسافرين والشحنة.

 -( : يمسك الربان السجلات التالية :601مادة )

سجل السفينة الرسم  ، ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية المختصة ويذكر  -6

البحر والجو والجرائم والمخالفات الإدارية الت  ترتكب على فيه بيان الحوادث الطارئة ولالة 

السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد والوفيات ومناورات قوارب النجاة والحريق وغاطس السفينة 

عند القيام والوصوو إلى كل مينا  والقرارات الت  تتخذ لثنا  الرللة على لن تكون كل التسجيلات 

 الضباط المعنيين وتتم التسجيلات فور لدوثها.بتوقيع الربان والد 

كما يجب على الربان ف  السفن ذات المحرك لن يمسك دفتراع خاصاع يدون فيه لركة الآلات   -0

ومعدلات الإستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع فيها من لوادث يومية وما 

 يتم فيها من إصلالات.

و لربع وعشرين ساعة من وصوو السفينة إلى المينا  المقصود لو المكان الذي ( : على الربان خلا601مادة )

رست يه إختياراع لو إضطراراع لن يقدم سجل السفينة الرسم  إلى الجهة البحرية المختصة للتأشير 

عليه ويكون التأشير خارج الجمهورية اليمنية من القنصل اليمن  إن ومد لو من السلطة المحلية 

 ند عدم وموده.المختصة ع



إذا طرل لادث غير عادي يتعلق بالسفينة لو الأشخاص المومودين لو بالشحنة عليها ومب على  -6( : 601مادة )

ساعه( من وقوع الحادث لو 01الربان لن يعد تقريراع بذلك يقدم إلى الجهة البحرية المختصة خلاو )

يمنية ، على لن يحتوي ذلك التقرير من وقت وصوو السفينة لأي مينا  لو مرسى ف  الجمهورية ال

على طبيعة الحادث ولسبابه إن لمكن ، ويذكر اسم السفينة ورقمها الرسم  ومينا  تسجيلها ومكان 

 الحادث ومميع المعلومات الأخرى المتعلقة بالحادث.

عند  ويقدم التقرير خارج الجمهورية اليمنية إلى القنصل اليمن  لو إلى السلطة المحلية المختصة -0

 عدم وموده.

وتتولى الجهة الت  تسلمت التقرير تحقيقه بسماع لقواو البحارة والمسافريـن إذا لقتضى الأمر ذلك  -4

وممع المعلومات الت  تساعد ف  الوصوو إلى الحقيقة وتحرر محضراع بذلك وتسلم صورة منه إلى 

 الربان.

 لاع لمام القضا  .فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا يصلح دلي -1

 ويجوز ف  مميع الألواو إقامة الدليل على خلاف ما ما  ف  التقرير . -1

ولا يجوز للربان فيما عدا لالة الضرورة القصوى لن يشرع ف  تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير  -1

 المذكور.

ان السفينة ولمرتها فإذا لم يكف إذا طرلت ضرورة مفامئة لثنا  الرللـة للربان لن يقترض بضم -6( : 608مادة )

سذا الضمان ماز له الإقتراض بضمان شحنة السفينة ، وف  مميع الألواو لا يجوز الاقتراض إلا 

بعد الحصوو على إذن من المحكمة المختصة ف  الجهة الت  تومد بها السفينة إذا كانت السفينة 

السلطة القضائية المحلية عند عدم  مومودة ف  الجمهورية اليمنية لو من القنصل اليمن  لو من

 وموده إذا كانت السفينة خارمها.

إذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصوو على إذن يصدر وفقاع لحكم الفقرة السابقة لن يبيع  -0

من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان لو المجهز محاسبة لصحاب البضائع 

لساس السعر الجاري للبضائع من منسها ونوعها ف  المينا  المشحونة إليه وف   المبيعة على

 اليوم المتوقع وصولها فيه.

ويجوز للشالنين لو خلفائهم لو وكلائهم لن يعارضوا ف  رسن البضائع لو بيعها مع طلب تفريغها  -4

 بشرط لدا  لمرة النقل كاملة.

 بغير تفويض خاص بذلك من مالكها.( : لا يجوز للربان بيع السفينة 609مادة )

 

 الفصل الثالث

 البحارة وتنظيم العمل البحري

 الفرع الأوو

 للكـــام عامة



( : يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحري ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل 642مادة )

 المبرم بينه وبين المجهز.

ن  لن يقوم بأي عمل فوق السفن الت  تبحر خارج المياه الإقليمية اليمنية إلا ( : لا يجوز لأي بحار يم646مادة )

بعد الحصوو على مواز بحري من الجهة المختصة وتسري على الجواز المذكور الألكام المنصوص 

 عليها ف  القوانين والقرارات الخاصة.

نة يمنية إلا بعد الحصوو على ترخيص لا يجوز لأي شخص لن يقوم بالعمل لو التدرب على سفي -6( : 640مادة )

من الجهة البحرية المختصة ويصدر بتنظيم سذا الترخيص قرار من الوزير المختص بشئون النقل 

 البحري.

لا يمنح الترخيص المذكور إلا لمن بلغ سنه الثامنة عشر على الأقل وثبت لياقته الصحية للعمل  -0

 البحري بتقرير طب  .

جوز لأمنب  لن يعمل ف  سفينة يمنية تقوم بالملالة السالليـة لو القطر لو الإرشاد ف  المياه لا ي -6( : 644مادة )

 الإقليمية اليمنية إلا بترخيص من الجهة البحرية المختصة.

لا يجوز ف  السفن اليمنية الت  تقوم بالملالة ف  لعال  البحار لن يزيد عدد البحارة الأمانب على  -0

 حديدسا قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.النسب الت  يصدر بت

 

 الفرع الثان 

 عقد العمل البحري

( : عقد العمل البحري سو العقد الذي بمقتضاه يلتزم شخص بأن يعمل ف  سفينة مقابل لمر تحت 641مادة )

 إشراف مجهز لو ربان.

ذلك إذا لم يكن العقد مكتوباع وماز للبحار ولده ( : لا يجوز إثبات عقد العمل البحري إلا بالكتابة ومع 641مادة )

 إثباته بكافة طرق الإثبات.

يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم إلداسا لرب العمل وتودع الثانية لدى الجهة  -6( : 641مادة )

خة البحرية المختصة وتسلم الثالثة للبحار إلا إذا كان العقد مشتركاع فيحتفظ رب العمل بهذه النس

 الأخيرة ويكون للبحار ف  سذه الحالة الحق ف  الحصوو على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.

يجب لن يبين ف  العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته واسم البحار وسنه ومنسيته وموطنه ونوع  -0

إصدار العمل الذي يلتزم بأدائه ولمره وكيفية تحديده وزمان ومكان دفعه ورقم وتاريخ ومكان 

الجواز والترخيص البحري ، وإذا كان العقد بالرللة ومب لن يبين فيه تاريخ السفر والمينا  الذي 

 تبدل منه الرللة والمينا  الذي تنته  فيه.

 وعلى رب العمل لن يسلم البحار إيصالاع بما يكون قد لودعه من لوراق. -4



ن يطالب المجهز لو من ينوبه بشهادة على قيامه ( : لكل بحار عند إنتها  عقد العمل البحري ل641مادة )

بالإلتزامات الناتجة عن العقد ، ويجوز للبحار طلب تعميد تلك الشهادة من قبل الجهة البحرية 

 المختصة.

( : لا تسري للكام عقد العمل البحري الواردة ف  سذا القانون إلا على الأشخاص الذين يعملون ف  سفن 648مادة )

 لمولتها الإممالية عن عشرين طناع.بحرية لا تقل 

يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة لوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا  -6( : 649مادة )

 يجوز له مغادرتها إلا بإذن.

 يلتزم البحار ف  لالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يومدون عليها والشحنة -0

وف  سذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الإضاف  على لن لا تقل عن الأمر المقابل للساعات 

 الت  استغرقها سذا العمل.

( : لا يجوز للبحار الذي يعمل على متن السفينة لن يقوم بغير العمل المتفق عليه ما عدا لالات القوة 612مادة )

ة السفينة لو الأشخاص المومودين عليها لو الحمولة معرضة القاسرة والحالات الت  تكون فيها سلام

 للخطر ويعود لمر تقدير سذه الحالات للربان.

( : لا يجوز للربان لو لألد البحارة شحن لية بضاعة ف  السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من رب العمل 616مادة )

ضات بدفع لمرة مقابل نقل البضائع ويترتب على مخالفة سذا الخطر إلزام المخالف فضلاع عن التعوي

تعادو لعلى لمرة اشترطت ف  مكان وزمان الشحن وللربان لن يأمر بإلقا  سذه البضائع ف  البحر إذا 

كانت تهدد سلامة السفينة لو الأشخاص المومودين عليها لو الحمولة لو تستلزم لدا  غرامات لو 

 مزا ات لو نفقات لو تعرضها للمصادرة.

يلتزم رب العمل بأدا  لمر البحار ف  الزمان والمكان المحددين ف  العقد لو الذين يقض  بهما  -6:  (610مادة )

 العرف البحري.

يكون تحديد الحد الأدنى للأمور والمرتبات للبحارة ف  السفن اليمنية وكيفية لدائها وكذا تحديد  -0

ومكافآتهم بقرار من الوزير المختص  إمازاتهم وقواعد ترقياتهم وكيفية إلتساب علاواتهم وبدلاتهم

 بشئون النقل البحري.

( : إذا كان الأمر معيناع بالرللة فلا يجوز تخفيضه ف  لالة تقصير السفر بفعل المجهز لو الربان لما إذا 614مادة )

نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر لو تأميله فتزاد الأمور بنسبة إمتداد المدة ولا يسري سذا الحكم 

 الأخير على الربان إذا كان تأميل السفر لو إطالته ناشئاع عن خطئه.

إذا لالت قوة قاسرة دون البد  ف  السفر لو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرللة لمرة  -6( : 611مادة )

و عن الأيام الت  قضاسا فعلاع ف  خدمة السفينة ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك ل

 المجهز من مبالغ التأمين لو التعويضات بالقدر الباق  له من لمره.

 ولا يجوز للبحار ف  الحالة المذكورة ف  الفقرة السابقة المطالبة بأية مكافأة لو تعويض. -0

 إذا كان البحار معيناع بالرللة ف  الذساب ولده استحق كامل لمره إذا توفى بعد بد  السفر. -6( : 611مادة )



إذا كان معيناع للذساب والإياب معاع استحق نصف لمره إذا توف  لثنا  الذساب لو ف  مينا  الوصوو  -0

 ، واستحق كامل الأمر إذا توف  لثنا  الإياب.

إذا تقرر سفر البحار ماز له الحصوو على سلفة لا تتجاوز ربع لمره الأصل  ويذكر بيان عن  -6( : 611مادة )

 بالشئون المالية للسفينة ويوقعه البحار.السلفة ف  الدفتر الخاص 

ويجوز بتفويض من البحار لدا  السلفة لزومة البحار لو لولاده لو لصوله لو فروعه لو غيرسم من  -0

 الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم.

 الإسترداد. لا يجوز إسترداد سذه السلفة ف  لالة إلغا  العقد لأي سبب كان ولو ومد إتفاق على -4

 ( : لا يجوز الحجز على لمر البحار لو التنازو عنه إلا ف  الحدود المبينة ف  القوانين النافذة.611مادة )

يلتزم رب العمل لثنا  الرللة بغذا  البحار وإقامته ف  السفينة دون مقابل ويصدر بتنظيم ذلك  -6( : 618ماد )

 قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.

 ويلتزم رب العمل بتوفير الأدوية ومستلزمات الإسعافات المناسبة على السفينة. -0

يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا لصيب بجرح لو مرض وسو ف  خدمة السفينة وإذا  -6( : 619مادة )

 كان الجرح لو المرض ناشئاع عن العصيان لو السكر لو غير ذلك من لالات سو  السلوك ومب

 على رب العمل لدا  نفقات العلاج على لن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من لمر .

 وينقض  التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين لن الجرح لو المرض غير قابل للشفا . -0

 للة.يستحق البحار الذي يصاب بجرح لو بمرض وسو ف  خدمة السفينة لمره كاملاع لثنا  الر -6( : 612مادة )

وتسري فيما يتعلق بإستحقاق الأمر لو المعونة بعـد إنتهــا  الرللة الألكام الواردة ف  قانون  -0

 العمل.

يستحق البحار التعويض إذا تخلف عن الجرح لو المرض عجز كل  لو مزئ  وفقاع لألكام قانون  -4

 العمل.

الجرح لو المرض ناشئاع عن ولا يستحق البحار لي لمر لو تعويض خلاو مدة علامه إذا كان  -1

 العصيان لو السكر لو غير ذلك من للواو سو  السلوك.

( : إذا توفى البحار وسو ف  خدمة السفينة ومب على رب العمل لدا  نفقات نقله ودفنه ف  موطنه لياع 616مادة )

 كان سبب الوفاة..

الأمر النقدي وغيره من المستحقات النقدية ( : على رب العمل لن يودع خزانة الجهة البحرية المختصة 610مادة )

والممتلكات الشخصية للبحار المتوفى خلاو لسبوعين من تاريخ وصوو السفينة إلى للد موانئ 

 الجمهورية اليمنية .

يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى الجمهورية إذا لدث لثنا  السفر ما يومب إنزاله من السفينة  -6( : 614مادة )

 كان ذلك بنا ع على لمر من السلطة الأمنبية لو بنا ع على إتفاق بين رب العمل والبحار.إلا إذا 

وإذا تم تعيين البحار ف  للد الموانئ اليمنية لعيد إلى سذا المينا  إلا إذا لتفق ف  العقد على لن  -0

 تكون الإعادة إلى مينا  آخر فيها.



ر لسب إختياره إلى سذا المينا  لو إلى لي مينا  آخر وإذا تم التعيين ف  مينا  لمنب  لعيد البحا -4

 يعينه ف  الجمهورية اليمنية.

ويعاد البحار الأمنب  إلى المينا  الذي تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى للد الموانئ  -1

 اليمنية .

 ويشمل الإلتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلاع عن نقله. -1

( : إذا لبرم عقد العمل لمدة محددة ولنتهت سذه المدة لثنا  الرللة لمتد العقد بحكم القانون لتى وصوو 611دة )ما

السفينة إلى لوو مينا  يمن  فإذا مرت السفينة قبل دخولها للد الموانئ اليمنية بالمينا  الذي تجب 

فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة  ( من سذا القانون614إعادة البحار إليه وفقـاع لألكام المادة )

 ف  سذا المينا .

( : إذا توف  البحار بسبب الدفع عن السفينة لو شحنتها لو عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغاع 611مادة )

يعادو لمر ثلاثة لشهر لو يعادو لمر الرللة إذا كان معيناع بالرللة وذلك فضلاع عن التعويضات 

 الت  يقررسا سذا القانون وقوانين العمل والتأمينات الإمتماعية .والمكافآت 

( : إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان ف  مينا  لمنب  إلا بإذن كتاب  من 611مادة )

القنصل اليمن  لو السلطة البحرية المحلية عند عدم وموده ، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه 

 بابه ف  دفتر السفينة وإلا لعتبر الفصل غير مشروع.ولس

( : إذا غرقت السفينة لو صودرت لو فقدت لو لصبحت غير صالحة للملالة ماز للمحكمة لن تأمر 611مادة )

بإعفا  رب العمل من دفع لمور البحارة كلها لو بعضها إذا ثبت لن ما لحق بالسفينة من ضرر نشأ 

 قاذ السفينة لو الحطام لو المسافرين لو الشحن.عن فعلهم لو تقصيرسم ف  إن

 -( : ينقض  عقد العمل البحري بألد الأسباب الآتية:618مادة )

 إنقضا  المدة المحددة للعقد. -ل 

بنا  على رغبة للد المتعاقدين إذا كان العقد غير محدد المدة بشرط إخطار المتعاقد الآخر كتابة  -ب 

 قبل الإنها  بثلاثين يوماع .

 إتمام الرللة لو إلغاؤسا إختياراع إذا كان العقد بالرللة.  -ج

 صدور لكم بإلغا  العقد. -د

غرق السفينة لو مصادرتها لو فقدسا لو لصبحت غير صالحة للاستعماو وف  سذه الحالة يجوز  -سـ

 لرب العمل إنها  العقد دون إخطار سابق.

 وفاة البحار . -و 

 عاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمض  سنة من تاريخ إنقضا  العقد.( : تنقض  مميع الد619مادة )

( : مع عدم الإخلاو بأي عقوبة لشد منصوص عليها ف  القوانين النافذة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة 612مادة )

ة للف ريال ولا تزيد على ثلاثين للف ريال رب العمل الذي يخالف للكام سذا الفصل ، وتتعدد العقوب

 بتعدد من وقعت ف  شأنهم المخالفة.

( : تسري على عقد العمل البحري الألكام الواردة ف  قانون العمل وقانون التأمينات الإمتماعية فيما لم 616مادة )

 يرد بشأنه نص خاص ف  سذا القانون.



 الفصل الرابع

 الوكلا  البحريون والمقاولون البحريون

 الفرع الأوو

 للكـــام عامـه

( : يسري على العقود الأعماو الت  يجريها الوكلا  البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة الت  610)مادة 

 يقع فيها المكان الذي تتم فيه سذه العقود لو الأعماو.

( : يجوز لن تقام دعوى الوكيل البحري لو المقاوو البحري على الموكل لو صالب العمل لمام المحكمة 614مادة )

 يقع ف  دائرتها موطن الوكيل لو المقاوو. الت 

( : تنقض  دعوى الموكل لو صالب العمل على الوكيل البحري لو المقاوو البحري بمض  سنة من 611مادة )

 تاريخ إستحقاق الدين.

 

 الفرع الثان 

 وكيــل السفينـة

 بالحامات المعتادة اللازمة للسفينة.( : يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلاع عن المجهز بالأعماو المتعلقة 611مادة )

( : يجوز لن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها ف  السفينة عند القيام لو بتسليمها لأصحابها 611مادة )

 بعد تفريغها من السفينة عند الوصوو وبتحصيل لمرة النقل المستحقة للمجهز.

 وكيلاع بأمر. ( : يسأو وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه611مادة )

( : لا يسأو وكيل السفينة قبل الشالنين لو المرسل إليهم عن سلاك لو تلف البضائع الت  يتسلمها 618مادة )

لشحنها ف  السفينة لو الت  يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخص  وخطأ 

 تابعيه.

ف  الدعاوى الت  تقام منه لو عليه ف  الجمهورية اليمنية كما  ( : يعتبر وكيل السفينة نائباع عن المجهز619مادة )

يعد موطن وكيل السفينة ف  الجمهورية اليمنية موطناع للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير 

 القضائية.

 الفرع الثالث

 وكيــل الشحــن

و ودفع لمرة النقل إن كانت ( : ينوب وكيل الشحنة عن لصحاب الشأن ف  تسلم البضاعة عند الوصو612مادة )

 مستحقة كلها لو بعضها .

( : على وكيل الشحنة القيام بالإمرا ات والتدابير الت  يستلزمها القانون للمحافظة على لقوق لصحاب 616مادة )

الشأن ف  البضاعة قبل الناقل ، وإلا لفترض لنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين ف  سند 

 ز إثبات عكس سذه القرينة ف  العلاقة بوكيل الشحنة والناقل.الشحن ، ويجو

 يسأو وكيل الشحنة قبل لصحاب الشأن ف  البضاعة الت  تسلمها بوصفه وكيل بأمر. -6( : 610مادة )

 ( من سذا القانون.618وتسري على وكيل الشحنة الألكام المنصوص عليها ف  المادة ) -0

 الفرع الرابع

 المقاوو البحــري



يقوم المقاوو البحري بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة لو تفريغها  -6( : 614مادة )

 منها.

ويجوز لن يعهد إلى المقاوو البحري بالقيام لحساب المجهز لو الشالن لو المرسل إليه بعمليات  -0

صريح من وكيل السفينة لو  لخرى متصلة بالشحن لو التفريغ بشرط لن يكلف بها بإتفاق كتاب 

 وكيل الشحنة.

يقوم المقاوو البحري بعمليات الشحن لو التفريغ وبالعمليات الإضافية الأخرى لحساب من كلفه  -6( : 611مادة )

 بالقيام بها ولا يسأو ف  سذا الشأن إلا قبل سذا الشخص الذي يكون له ولده توميه الدعوى إليه.

عهد إلى المقاوو البحري بالقيام بالعمل بنا ع على تعليمات من صالب وإذا كان الناقل سو الذي  -0

الشأن لو بنا ع على شرط ف  سند الشحن لو ف  عقد إيجار السفينة ، ومب على الناقل إخطار 

 المقاوو البحري بذلك.

ون عن خطئه وخطأ ( من سذا القان614( : يسأو المقاوو البحري عن الأعماو الت  يتولاسا طبقاع للمادة )611مادة )

 تابعيه.

( من سذا 019( : تسري على المقاوو البحري للكام تحديد المسئولية المنصوص عليها ف  المادة )611مادة )

 القانون.

 الباب الثالث

 إستغلاو السفينـــة

 الفصل الأوو

 للكام عامة ف  إيجار السفينة

لن يضع تحت تصرف المستأمر سفينة معينة لو مز اع إيجار السفينة عقد يلتزم المؤمر بمقتضاه  -6( : 611مادة )

منها مقابل لمرة معينة وذلك لمدة محددة )التأمير بالمدة( لو للقيام برللة لو رللات معينه 

 )التأمير بالرللة(.

وإذا كانت السفينة معينة باسمها ف  العقد فليس للمؤمر لن يستبدو بها غيرسا مالم يتفق على غير  -0

 ذلك.

لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة عدى تأمير السفينة الت  لا تزيد لمولتها على عشرين  -6( : 618)مادة 

 طناع.

إذا زادت مدة العقد على سنة فلا يكون نافذاع ف  لق الغير إلا إذا قيد ف  سجل السفن ، ويكون القيد  -0

 بإثبات اسم المؤمر والمستأمر ومدة العقد.

 للمستأمر تأمير السفينة من الباطن إلا إذا نص ف  عقد الإيجار على غير ذلك. -6( : 619مادة )

يظل المستأمر الأصل  ف  لالة الإيجار من الباطـن مسئولاع قبل المؤمر عن الالتزامات الناشئة  -0

 عن عقد الإيجار.

من الباطن ، ومع ولا يترتب على الإيجار من الباطن قيام علاقة مباشرة بين المؤمـر والمستأمر  -4

ذلك يجوز للمؤمر الرموع على المستأمـر من الباطن بما لا يجاوز ما سو مستحق على سذا 



 المستأمر للمستأمر الأصل ، وذلك دون الإخلاو بقواعد المسئولية التقصيرية.

 ( : لا يترتب على عقد بيع السفينة إنها  عقد إيجارسا.682مادة )

غل السفينة ف  نقل الأشخاص وف  نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير إلا إذا نص ( : للمستأمر لن يست686مادة )

 ف  عقد الإيجار على غير ذلك.

لمؤمر السفينة لق لبس البضائع المومودة على السفينة والمملوكة للمستأمر لإستيفا  الأمرة  -6( : 680مادة )

 المحكمة المختصة.المستحقة له وملحقاتها مالم تقدم له كفالة تقدرسا 

وتأمر المحكمة المختصة ف  لالة استعماو لق الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند  -0

لمين تعينه ولها لن تأمر ببيعها لو بيع مز  منها وفا ع للأمرة وملحقاتها وتعين ميعاد للبيع 

 وكيفية إمرائه .

 إليها ف  المادة السابقة ضماناع لدين الأمرة وملحقاتها.( : للمؤمر إمتياز على البضائع المشار 684مادة )

 ( : لا يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد إنتها  المدة المحددة له.681مادة )

 ( : تسري على عقد إيجار السفينة للكام القوانين النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ف  سذا القانون.681مادة )

 الفصل الثان 

 ينة غير مجهزةإيجار السف

إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بتمكين المستأمر من الإنتفاع بها  -6( : 681مادة )

دون لن يجهزسا المالك بمؤن ، لو لوازم لو بحارة لو مجهزة تجهيزاع غير كامل ، وتكون للمستأمر 

 إدارة السفينة من الناليتين الملالية والتجارية.

يلتزم المؤمر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأمر ف  الزمان والمكان المتفق عليهما وف   -6( : 681ة )ماد

 لالة صالحة للملالة وللإستعماو المتفق عليه مع الوثائق المتعلقة بها.

 ويلتزم المؤمر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف لو بإستبداو القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاع  -0

عن قوة قاسرة لو عن عيب ذات  ف  السفينة لو عن الإستعماو العادي لها ف  الغرض المتفق عليه ، 

وإذا ترتب على التلف ف  سذه الحالات تعطيل استعماو السفينة لمدة تجاوز لربعاع وعشرين ساعة فلا 

 يستحق الأمرة عن المدة الزائدة الت  تبقى السفينة فيها معطلة.

يلتزم المستأمر بالمحافظة على السفينة باستعمالها ف  الغرض المتفق عليه ووفقاع لخصائصها  -6( : 688مادة )

 الفنية الثابتة ف  ترخيص الملالة.

ويلتزم المستأمر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة الت  كانت عليها وقت تسليم السفينة  -0

 او إلتزم برد ما يماثلها.إليه ، وإذا كانت سذه الأشيا  مما يهلك بالاستعم

ويلتزم برد السفينة إلى المينا  الذي تسلمها فيه لو المتفق عليه ، وبالحالة الت  كانت عليها وقت  -4

 التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعماو العادي .

استحق المؤمر وإذا انقضت مدة الإيجار لثنا  الرللة لمتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها ، و -1

الأمرة المنصوص عليها ف  العقد عن الأيام الزائدة ، لما إذا تسبب المستأمر بتقصيره ف  تأخير 

 رد السفينة بعد إنتها  مدة العقد التزم بأدا  ضعف الأمرة المتفق عليها عن مدة التأخير .



لمورسم وغيرسا من الالتزامات الت   ( : يعين المستأمر البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويلتزم بأدا 689مادة )

 تقع على عاتق رب العمل ويتحمل المستأمر مصروفات استغلاو السفينة ونفقات التأمين عليها.

 ( : يضمن المستأمر رموع الغير على المؤمر لسبب يرمع إلى استغلاو المستأمر للسفينة .692مادة )

السفينة غير مجهزة بعد إنقضا  سنة من تاريخ ردسا إلى ( : تنقض  الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار 696مادة )

 المؤمر لو من تاريخ شطبها من سجل السفن ف  لالة سلاكها.

 الفصل الثالث

 إيجار السفينة مجهزة

 الفرع الأوو

 للكــام عامــة

وكاملة تأمير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤمر بمقتضاه بوضـع السفينة صالحة للملالة  -6( : 690مادة )

التجهيز للقيام برللة لو عدة رللات معينة لو خلاو المدة المتفق عليها ف  العقد وبالشروط 

 المذكورة فيه ، لو الت  يقض  بها العرف.

 ف  مميع الألواو لا يشمل الإيجار الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة. -0

ع الت  يضعها المستأمر ف  السفينة إلا إذا لثبت لنه قام ( : يسأو المؤمر عن الضرر الذي يصيب البضائ694مادة )

 بتنفيذ التزاماته كاملة ولن الضرر لم ينشأ عن تقصيره لو تقصير تابعيه ف  تنفيذسا .

( : يسأو المستأمر عن الضرر الذي يصيب السفينة لو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئاع عن سو  691مادة )

 ن عيب ف  البضائع الت  وضعها فيها .استغلاله للسفينة لو ع

 تنقض  الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمض  سنة . -6( : 691مادة )

ويبدل سريان سذه المدة ف  لالة التأمير بالرللة من تاريخ إنتها  كل رللة لو من تاريخ العلم  -0

حيلاع ، وتنته  الرللة بوصوو السفينة بوقوع الحادث الذي معل بد  الرللة لو الاستمرار فيها مست

 إلى المينا  المتفق عليه وإنزاو البضائع الت  وضعها المستأمر فيها.

ويبدل سريان المدة ف  لالة التأمير بالمدة من تاريخ إنقضا  مدة العقد لو من تاريخ إنتها  الرللة  -4

( لو من تاريخ العلم بوقوع الحادث 064( من المادة )0الأخيرة إذا لمتدت المدة وفقاع للفقرة رقم )

 الذي معل تنفيذ العقد لو الاستمرار ف  تنفيذه مستحيلاع .

 ويبدل سريان المدة ف  لالة سلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن. -1

 الفرع الثان 

 التأميــر بالرللــة

والمستأمر وموطنهما واسم السفينة ومنسيتها ( : يذكر ف  عقد إيجار السفينة بالرللة اسم المؤمر 691مادة )

ولمولتها والجز  المؤمر فيها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارسا ولوصافها والمكان والمدة 

 المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الأمرة وطريقة لسابها وبيان الرللات المتفق على القيام بها.

ينة تحت تصرف المستأمر ف  الزمان والمكان المتفق عليهما ف  لالة ( : يلتزم المؤمر لن يضع السف691مادة )



صالحة للملالة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرللة لو الرللات المتفق عليها ف  العقد كما يلتزم بإبقا  

السفينة على سذه الحالة طواو مدة الرللة لو الرللات موضوع الإتفاق والقيام بكل ما يتوقف عليه 

 تنفيذسا.

 ( : يحتفظ المؤمر بالإدارة الملالية والإدارة التجارية للسفينة .698ادة )م

( : يلتزم المستأمر بشحن البضائع وتفريغها ف  المــدد المتفق عليها ف  عقد الإيجار فإذا لم ينص ف  699مادة )

  سريانها العقد على مدد معينة ومب الرموع إلى العـرف.. وف  سذه الحالة يتبع ف  لساب المدد وبد

العرف السائد ف  المينا  الـذي يجرى فيه الشحن لو التفريغ فإذا لم يومد عرف ف  سذا المينا  اتبع 

 العرف البحري العام.

( : للربان عند إنقضا  مدة التفريغ الحق ف  إنزاو البضائع المشحونة على نفقة المستأمر ومسئوليته 022مادة )

 دابير اللازمـة للمحافظة على البضائع الت  لنزلها من السفينة .ومع ذلك يلتزم الربان بإتخاذ الت

( : لا يجوز للمؤمر لن يشحن ف  السفينة لو ف  الجز  المؤمـر منها بضائع غير خاصة بالمستأمر 026مادة )

 دون إذن منه.

لو لم توضع تحت لا تستحق لمرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونـة فيها للمرسل إليه  -6( : 020مادة )

 تصرفه ف  مينا  الوصوو.

ومع ذلك تستحق الأمرة إذا كان عدم التسليم ناشئاع عن خطأ المستأمر لو إذا سلكت البضائع لعيب  -0

فيها لو بسبب طبيعتها الخاصة لو إذا لضطر الربان لبيعها لثنا  الرللة بسبب العيب لو التلف لو 

لو ضررسا لو خطر نقلها ولم يكن المؤمر يعلم بذلك عند  إذا لمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها

 وضعها ف  السفينة.

وكذلك تستحق الأمرة عن الحيوانات الت  تنفق لثنا  الرللة بسبب لا يرمع إلى خطأ المؤمر لو  -4

 تابعيه.

مؤقتاع لثنا  الرللة يبقى عقد إيجار السفينة نافذا دون تعويض لو زيادة الأمرة إذا وقفت السفينة  -6( : 024مادة )

بسبب لا يرمع إلى فعل المؤمر لو الربان ، وف  سذه الحالة يجوز للمستأمر لن يطلب تفريـغ 

بضائعه على نفقته وله بعد ذلك لن يعيد شحنها ف  السفينة على نفقته ليضاع ، ولن يدفع الأمرة 

 كاملة ف  الحالتين .

على المؤمر لو الربان استئجار سفينة لو لكثر وإذا تعذر على السفينة إستئناف السفر ومـب  -0

بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعنى دون لن يستحق زيادة ف  الأمر فإذا تعذر عليه 

 ذلك فلا يستحـق الأمر إلا بقدر ما تم من الرللة وذلك كله مالم يومد إتفاق على خلاف ذلك .

لبضائـع قبل وصولها إلى المكان المتفق عليه بشرط لن وللمستأمر ف  كل وقت لن يطلب تسليم ا -4

يدفع الأمرة كاملة والنفقات الإضافية ولن يكون المينا  الذي يطلب تسليم البضائع فيه آمناع 

 بالنسبة للسفينة .

 ( : ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤمر لو المستأمر إذا منعت التجارة مع الدولة الت 021مادة )

 يقع فيها المينا  المعين لتفريغ البضاعـة لو إذا قامت قوة قاسرة تجعل تنفيذ الرللة مستحيلاع.



 ( : إذا لم يشحن المستأمر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الأمرة.021مادة )

 لا يبرل المستأمر من دفع الأمرة بترك البضائع للمؤمرة. -6( : 021مادة )

يبرل من دفع الأمرة إذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل تسليمها للمرسل وكذلك لا  -0

 إليه .

( : إذا تعذر على السفينة الوصوو إلى المينا  المتفق على تسليم البضاعة فيه ، ومب على المؤمر لن 021مادة )

ؤمر مصاريف نقل يومه السفينة إلى لقر مكان من المينا  المذكور وف  سذه الحالة يتحمل الم

البضائع إلى المينا  المتفق عليه ، وإذا كان تعذر الوصوو إلى المينا  المتفق عليه ناشئاع عن قوة 

 قاسرة التزم المستأمر بهذه المصاريف.

 الفرع الثالث

 التأميــر بالمــدة

 -( : يتضمن عقد الإيجار بالمدة على ومه الخصوص البيانات الآتية :028مادة )

 السفينة المؤمرة ولوصافها. -ل 

 اسم كل من المؤمر والمستأمر وموطن كل منهما. -ب 

 مقدار الأمرة . -ج 

 مدة الإيجار .  -د 

( : يلتزم المؤمر لن يضع تحت تصرف المستأمر وللمدة المتفق عليها السفينة المعينة ف  العقد ف  029مادة )

 لن يبقى على سذه الصلالية طواو مدة العقد .لالة صالحة للملالة وللخدمة المتفق عليها وعليه 

( : يحتفظ المؤمر بالإدارة الملالية للسفينة وتنتقل للمستأمر إدارتها التجارية وتحمل لعبا  سذه 062مادة )

الإدارة وعلى ومه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم ودفع رسوم الموانئ 

 لقة بالإدارة التجارية .والإرشاد وغيرسا من المصاريف المتع

يلتزم المستأمر بدفع الأمرة بالقدر والكيفية المحددة ف  العقد للمدة الت  تبقى السفينة فيها تحت  -6( : 066مادة )

 تصرفه.

 لا تستحق الأمرة إذا سلكت السفينة لو إذا توقفت عن العمل بسبب قوة قاسرة لو بفعل المؤمر. -0

قه ف  التصرف ف  السفينة إذا لم يستوف الأمرة المستحقة بعد إنذار المستأمر ( : يسترد المؤمر ل060مادة )

ومع ذلك يلتزم المؤمر بنقل البضائع المشحونة إلى مينا  الوصوو مقابل لمرة المثل مع عدم الإخلاو 

 بحقه ف  المطالبة بالتعويض .

السفينة إلى المينا  الذي وضعت فيه تحت يلتزم المستأمر عند إنقضا  عقد الإيجار بإعادة  -6( : 064مادة )

 تصرفه مالم يتفق على خلاف ذلك .

وإذا انقضت مدة الإيجار لثنا  الرللة لمتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها واستحق المؤمر الأمرة  -0

 المنصوص عليها ف  العقد عن الأيام الزائدة.

 ميعاد المتفق عليه إلا إذا اتفق على غير ذلك.ولا يجوز تخفيض الأمرة إذا لعيدت السفينة قبل ال -4



 الفصل الرابع

 عقد النقل البحري

 الفرع الأوو

 للكـــام عامــــه

 ( : عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل لنقل بضائع لو لشخاص ف  البحر مقابل لمرة معينة .061مادة )

 ة .( : لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتاب061مادة )

( : تسري للكام سذا الفصل دون غيرسا على عقد النقل البحري سوا ع كان الناقل مالكاع للسفينة لو 061مادة )

 مجهزاع لم مستأمراع لها .

 الفرع الثان 

 نقـــل البضائع

 يصدر الناقل بنا ع على طلب الشالن عند تسلم البضائع سند شحن. -6( : 061مادة )

 الشالن إيصالاع بإستلام البضائع قبل شحنها.ويجوز للناقل لن يسلم  -0

 ويستبدو سند الشحن بهذا الإيصاو بنا ع على طلب الشالن بعد وضع البضائع ف  السفينة. -4

ويكون للإيصاو الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها ف  المادة  -1

 التالية وكان مؤشراع عليه بكلمة مشحون.

 -( : يذكر ف  سند الشحن على ومه الخصوص :068مادة )

 اسم كل من الناقل والشالن والمرسل إليه وعنوان كل منهم . -ل 

صفات البضاعة كما دونها الشالن وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها لو لجمها لو  -ب 

 الأوعية الموضوعة فيها.العلامات المميزة الموضوعة عليها ولالتها الظاسرة بما ف  ذلك لالة 

 اسم السفينة إذا صدر السند وقت إمرا  الشحن لو بعد إمرائه. -ج 

 اسم الربان . -د

 مينا  الشحن ومينا  التفريغ. -سـ 

 لمرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصوو لو الجز  المستحق منها. -و  

 ت  لررت منه.مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ ال -ز  

 لصوو النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية . -ح  

( : يجب لن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها ولن توضع ف  مكان بارز بحيث 069مادة )

 تبقى قرا تها ممكنة لتى نهاية الرللة .

عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد لصوو الشحن فعلاع  ( : للشالن لن يطلب من الناقل لو من ينوب002مادة )

 على سفينة لو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن.

يحرر سند الشحن من نسختين لصليتين تسلم إلداسما إلى الشالن وتبقى الأخرى لدى الناقل  -6( : 006مادة )



ها لنها غير قابلة للنزوو ويوقع الشالن لو نائبه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر في

عنها ، ويوقع الناقل لو نائبه النسخة الأصلية المسلمة للشالن وتعطى سذه النسخة لحائزسا 

 الشرع  الحق ف  إستلام البضائع والتصرف فيها.

ويجوز لن تحرر من سند الشحن عدة نسخ طبق الأصل بنا ع على طلب الشالن ، ويجب لن تكون  -0

ويذكر فيها عدد النسخ الت  لررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى كل نسخة منها موقعة 

 ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إلداسا إعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

 يحرر سند الشحن باسم شخص معين لو لأمره لو لحامله. -6( : 000مادة )

القواعد المقررة قانوناع بشأن لوالة الحق وعلى  ويجوز التنازو عن سند الشحن الإسم  بإتباع -0

 الناقل لن يسلم البضائع للمتنازو إليه الأخير.

ويكون سند الشحن المحرر للآمر قابلاع للتداوو بالتظهير ويعتبر مجرد توقيع لاملة على ظهر السند  -4

يتم تداوو سند الشحن بمثابة تظهير ناقل للملكية وتسري على سذا التظهير للكام القانون التجاري و

 المحرر لحامله بالمناولة.

 ويجوز النص ف  سند الشحن على خطر لوالته لو تداوله . -1

( : يكون لاملاع شرعياع لسند الشحن المبين اسمه فيه لو المحاو إليه إن كان السند اسمياع ولامله إن كان 004مادة )

ر إن كان السند للآمر وذكر فيه اسم المظهر السند لحاملة لو مظهره على بياض والمظهر إليه الأخي

 إليه.

يقدم الشالن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل وتقيد سذه البيانات ف  سند  -6( : 001مادة )

الشحن وللناقل لو نائبه إبدا  تحفظات على قيدسا إذا كانت لديه لسباب مدية للشك ف  صحتها لو لم 

الوسائل العادية للتأكد منها ، وف  مميع الألواو يجب ذكر لسباب التحفظ على قيد البيانات  تكن لديه

 ف  سند الشحن.

وإذا كانت البضاعة خطرة لو قابلة للإلتهاب لو الإنفجار ومب على الشالن لن يخطر الناقل بذلك  -0

اية منها كلما كان ذلك ولن يضع بياناع على البضاعة للتحذير من خطورتها وبياناع بكيفية الوق

 مستطاعاع .

ويكون الشالن مسئولاع قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات الت  قدمها  -4

عن البضائع ، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة ف  سند الشحن قبل لي شخص 

 ه البيانات ف  سند الشحن.آخر غير الشالن ، إلا إذا كان قد تحفظ ف  شأن سذ

( : على الناقل لن يقوم بشحن البضائع وترتيبها ورصها والمحافظة عليها والعناية بها ونقلها على 001مادة )

 سفينة مجهزة وصالحة لهذا الغرض وتفريغها بما يلزم من عناية ودقة.

المذكورة ف  سند الشحن لو ف  إيصاو إذا ومد الربان قبل السفر بضائع ف  السفينة غير تلك  -6( : 001مادة )

تسلم البضائع لو كان البيان المتعلق بها مخالفاع للحقيقة ماز له إنزالها من السفينة ف  مكان الشحن 

لو إبقائها فيها مع إستيفا  لمرة تعادو لمرة البضائع من نوعها ف  المكان المذكور وذلك مع عدم 

 الإخلاو بما قد يستحق من تعويض.



ا اكتشف الربان البضائع المذكورة لثنا  الرللة ماز له لن يأمر بإلقائها ف  البحر إذا كان من وإذ -0

شأنها إلداث لضرار للسفينة لو للبضائع المشحونة فيها لو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات لو 

 سا.لدا  مصاريف تزيد على قيمتها لو كانت من البضائع المحظورة قانوناع بيعها لو تصدير

كل خطاب ضمان لو إتفاق يضمن بمقتضاه الشالن تعويض الناقل عن الأضرار الت  تنتج عن  -6( : 001مادة )

إصدار سند شحن خاو من لي تحفظ على البيانات الواردة به لا يحتج به قبل الغير الذي لا يعلم 

 وقت لصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات.

صدر السند باسمه لو لأمره من الغير ف  لكم سذه المادة إلا إذا كان سو ويعتبر المرسل إليه الذي  -0

 الشالن نفسه.

إذا شحنت ف  السفينة بضائع خطرة لو قابلة للإلتهاب لو الإنفجار ماز للناقل ف  كل وقت لن  -6( : 008مادة )

ثبت لنه ما كان يفرغها من السفينة لو يتلفها لو لن يزيل خطورتها ولا يسأو الناقل عن ذلك إذا ل

ليرضى بشحنها لو علم بطبيعتها ويسأو الشالن عن الأضرار والمصاريف الت  تنشأ عن وضع 

 سذه البضائع ف  السفينة.

وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة سذه البضائع ولذن بشحنها فلا يجوز له بعد ذلك إخرامها من السفينة  -0

ورتها تهدد السفينة لو الشحنة وف  سذه الحالة لا لو إتلافها لو إزالة خطورتها إلا إذا صارت خط

 يتحمل الناقل لي مسئولية إلا ما يتعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الإقتضا .

( من سذا القانون يعد سند الشحن دليلاع على تسلم 001( من المادة )6مع مراعاة للكام الفقرة ) -6( : 009مادة )

لحالة المبينة فيه ، وإذا كان سند الشحن مشتملاع على البيان الناقل البضائع من الشالن با

( من سذا القانون عد دليلاع على شحن البضاعة 061( من المادة )1المنصوص عليه ف  الفقرة )

ف  السفينة لو ف  السفن المعينة ف  البيان وف  التاريخ المذكور فيه ، كما يعد سند الشحن لجة 

 تمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشالن وبالنسبة إلى الغير.ف  إثبات البيانات الت  يش

ويجوز ف  العلاقة بين الناقل والشالن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما  -0

ورد به من بيانات ولا يجوز ف  موامهة الغير لسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من  

 بيانات ويجـوز ذلك لهذا الغير. السند لو خلاف ما ورد به من

ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه لو لأمره من الغير ف  لكم سذه المادة إلا إذا كان سو  -4

 الشالن نفسه.

( من سذا القانون دليلاع على تسليم 061( من المادة )0( : يعد إيصاو الشحن المشار إليه ف  الفقرة )042مادة )

 من الشالن بالحالة المبينة ف  الإيصاو مالم يثبت غير ذلك.الناقل البضائع 

على الربان تسليم البضائع عند وصولها للحامل الشرع  لسند الشحن لو من ينوب عنه ف   -6( : 046مادة )

تسلمها ، وإذا تقدم عدة لشخاص يحملون نسخاع من سند الشحن القابل للتداوو بطلب إستلام 

النسخة الت  يكون لوو تظهير فيها سابقاع ف  تاريخه على تظهيرات البضائع ومب تفضيل لامل 

 النسخ الأخرى.

وإذا تسلم البضائع لامل لسن النية لإلدى النسخ القابلة للتداوو ومب تفضيله على لامل  النسخ  -0



 الأخرى ولو كانت تظهيراتها اسبق تاريخاع.

البضائع بمقتضى سند الشحن لن يطلب من الناقل إذناع بإستلام يجوز لكل من لـه لق ف  إستلام  -6( : 040مادة )

كميات معينة منها بشرط لن ينص على ذلك ف  سنـد الشحن وتصدر لذونات التسليم باسم شخص 

 معين لو لأمره لو لحامله، ويجب لن تكون موقعة من الناقل وطالب الإذن .

ل لن يذكر فيه بياناع عن لذونات التسليم الت  وإذا كان سند الشحن قابلاع للتداوو ومب على الناق -0

لصدرسا والبضائع المبينة فيها وإذا وزعت الشحنة بين لذونات تسليم متعددة ومب على الناقل لن 

يسترد سند الشحن ، ويعط  إذن التسليم لامله الشرع  الحق ف  إستلام البضائع المبينة ف  

 الإذن.

ف  استلام البضائع لو لضر وامتنع عن استلامها لو امتنع عن لدا  لمرة  ( : إذا لم يحضر صالب الحق044مادة )

النقل ماز للناقل لن يطلب من المحكمة المختصة الإذن له بإيداع البضائع عند لمين تعينه ، كما يجوز 

له طلب الإذن ببيع البضائع كلها لو بعضها لاستيفا  المبالغ المذكورة ويكون له امتياز على ثمن 

 ئع لاستيفا  لمرة النقل وغيرسا من المبالغ الت  تستحق له بسبب النقل .البضا

 ( : لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.041مادة )

( : على الناقل إعداد السفينة وتجهيزسا بما يلزم لتكون صالحة للملالة ولتنفيذ السفر المتفق عليه 041مادة )

فيها ، وعليه إعداد لقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة ونقل نوع البضاعة الت  شحن 

 لوضع البضاعة فيها ولفظها.

يلتزم الناقل بشحن البضائع ف  السفينة وتفريغها مالم يتفق على غير ذلك كما يلتزم برص  -6( : 041مادة )

 البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها .

 على البضائع الت  تشحن على السفينة .ويلتزم الناقل بالمحافظة  -0

( : عدا الملالة الساللية بين الموانئ اليمنية لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا 041مادة )

لذن له الشالن ف  ذلك كتابة ، لو إذا كان الناقل ملزماع بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعموو 

إذا اقتضت طبيعة الشحنة لو مرى العرف ف  سذا المينا  على الشحن بهذه  به ف  مينا  الشحن لو

 الكيفية ، ويجب ف  مميع الألواو لن يذكر ف  سند الشحن لن البضاعة مشحونة على السطح.

( : على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر لياع كان سبب ذلك بذو العناية اللازمة لإعداد سفينة 048مادة )

لخرى لنقل البضائع إلى المينا  المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك إلا إذا كان توقف 

( من سذا القانون 011السفينة رامعاع إلى لالات الإعفا  من المسئولية المنصوص عليها ف  المادة )

عن الرللة فتكون المصروفات ف  سذه الحالة على الشالن ويستحق الناقل الأمرة المتفق عليها 

 كاملة إذا وصلت البضاعة إلى المينا  المتفق عليه.

( : على الشالن تسليم البضائع للناقل ف  الزمن والمكان المتفق عليهما لو اللذين يقض  بهما العرف 049مادة )

السائد ف  مينا  الشحن إذا لم يومد إتفاق على غير ذلك ولا يجوز لن تزيد قيمة التعويض الذي 

 التأخير ف  تنفيذ سذا الإلتزام على مقدار الأمرة. يستحق عند

يلتزم الشالن بأدا  لمرة النقل وإذا كانت الأمرة مستحقة الأدا  عند الوصوو التزم ليضاع بأدائها  -6( : 012مادة )



 من لـه لق ف  تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.

الوصوو ، لفترض لن الناقل قبض وإذا لم يذكر ف  سند الشحن مقدار الأمرة المستحقة عند  -0

الأمرة بكاملها عند الشحن ، ولا يجوز إثبات ما يخالـف ذلك ف  موامهة الغير الذي لا يعلم وقت 

لصوله على السند لن الأمـرة لو مز اع منها لا يزاو مستحقاع ، ويعتبر المرسل إليه الذي صدر 

  إذا كان سو الشالن نفسه.السند باسمـه لو لأمره من الغير ف  لكم سذه المادة إلا

ولا يبرل الشالن لو من له لق تسليم البضائع من دفع الأمرة ولو تلفت البضائع لو نقصت كميتها  -4

 لو قيمتها لثنا  السفر.

( : تستحق لمرة النقل عن البضائع الت  يقرر الربان إلقا سا ف  البحر لو التضحية بها بأي صورة 016مادة )

 نة لو الشحنة ، وذلك مع مراعاة للكام الخسارات البحرية المشتركة.لخرى لإنقاذ السفي

( : لا يستحق الناقل لمرة النقل إذا سلكت البضائع بسبب قوة قاسرة لو إسماو الناقل ف  تنفيذ ما يفرضه 010مادة )

 عليه القانون لو العقد من التزامات.

لدث الهلاك لو التلف ف  المدة بين تسلم الناقل البضائع يضمن الناقل سلاك البضائع وتلفها إذا  -6( : 014مادة )

ف  مينا  الشحن، وبين قيامه ف  مينا  التفريغ بتسليمها إلى صالب الحق ف  تسلمها ، لو 

 (.044إيداعها طبقاع لألكام المادة )

 -ولا تسري للكام المسئولية المنصوص عليها ف  الفقرة السابقة على ما يأت  : -0

 الساللية بين موان  الجمهورية اليمنية إلا إذا اتفق على غير ذلك. الملالة -ل 

النقل بمقتضى عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذاع لهذا النقل فتسري للكام سذه  -ب 

 المسئولية إبتدا  من الوقت الذي ينظم فيه السند العلاقة بين لامله والناقل.

كة إذا لم تسلم خلاو الستين يوماع التالية لإنقضا  ميعاد التسليم المنصوص ( : تعد البضائع ف  لكم الهال011مادة )

 ( من سذا القانون.011( من المادة )0عليه ف  الفقرة )

( من سذا القانون إذا 014( من المادة )6( : يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليهـا ف  الفقرة )011مادة )

 مع إلى سبب لمنب  لا يد له لو لنائبه لو لألد من تابعيه فيه.لثبت لن سلاك البضاعة لو تلفها ير

( : إذا تعمد الشالن ذكر بيانات غير صحيحة ف  سند الشحن عن طبيعة البضائع لو قيمتها فلا يسأو 011مادة )

 الناقل عن سلاك البضائع لو تلفها إذا لثبت عدم صحة سذه البيانات.

لو تلف البضائع الت  تذكر ف  سند الشحن لنها منقولة على سطح السفينة  ( : لا يسأو الناقل عن سلاك011مادة )

 إذا لثبت لن الهلاك لو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.

( : لا يسأو الناقل ف  لالة نقل الحيوانات الحية عن سلاكها لو ما يلحقها من ضرر إذا كان الهلاك لو 018مادة )

عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ، وإذا نفذ الناقل تعليمات الشالن بشأن نقل الضرر ناشئاع 

سذه الحيوانات لفترض لن سلاكها لو ما لصابها من ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من 

 النقل لتى يثبت الشالن وقوع خطأ من الناقل لو من نائبه لو من للد تابعيه.

( ثلاثين للف 420222د المسئولية لياع كان نوعها عن سلاك البضائع لو تلفها بما لا يجاوز )تحد -6( : 019مادة )



( ريال عن كل كيلوا مرام من الوزن 622ريال عن كل طرد لو ولدة شحن لو بما لا يجاوز )

 الإممال  للبضاعة لي الحدين لعلى.

حن عدد الطرود لو الولدات الت  وإذا ممعت الطرود لو الولدات ف  لاويات ، وذكر ف  سند الش -0

تشملها الحاوية عد كل منها طرداع لو ولدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية وإذا 

 لم تكن الحاوية مملوكة للناقل لو مقدمة منه وسلكت لو تلفت اعتبرت طرداع لو ولدة مستقلة.

لن بتحديد المسئولية إذا قدم الشالن بياناع قبل الشحن عن ( : لا يجوز للناقل التمسك ف  موامهة الشا012مادة )

طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من لسمية خاصة وذكر سذا البيان ف  سند 

الشحن ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة الت  عينها الشالن للبضائع إلى لن يقيم الناقل 

 الدليل على ما يخالفها.

إذا لقيمت دعوى المسئولية عن سلاك البضائع لو تلفها على للد تابع  الناقل ماز لهذا التابع  -6( : 016مادة )

التمسك بألكام الإعفا  من المسئولية وتحديدسا بشرط لن يثبت لن الخطأ الذي لرتكبه وقع لاو 

 تأدية وظيفته لو بسببها.

به على الناقل وتابعيه على الحد الأقصى المنصوص  ولا يجوز لن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم -0

 ( من سذا القانون . 019( من المادة )6عليه ف  الفقرة )

ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت لن الضرر نشأ عن فعل لو إمتناع عن فعل  -4

 يحدث. بقصد إلداث الضرر لو بعدم إكتراث مصحوب بإدراك بأن ضرراع يمكن لن

( : يقع باطلاع كل إتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه للد الأمور التالية 010مادة )

:- 

 إعفا  الناقل من المسئولية عن سلاك البضائع لو تلفها. -ل 

 تعديل عب  الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل. -ب

( من سذا 019( من المادة )6مما سو منصوص عليه ف  الفقرة )تحديد مسئولية الناقل بأقل  -ج 

 القانون.

 النزوو للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع لو لي إتفاق آخر مماثل. -د 

( : للناقل لن ينزو عن كل لو بعض الحقوق والإعفا ات المقررة لـه كما يجوز لـه لن يزيد مسئوليته 014مادة )

 ه بشرط لن يذكر ذلك ف  سند الشحن.والتزامات

( من سذا القانون إذا كانت الظروف الاستئنافية الت  010( : يجوز الإتفاق على ما يخالف للكام المادة )011مادة )

يتم فيها النقل تبرر إبرام سذا الاتفاق ، بشرط لن لا يكون من شأنه إعفا  الناقل من المسئولية عن 

لن لا يصدر سند شحن ولن يدون الاتفاق ف  إيصاو غير قابل للتداوو  خطأه لو خطأ تابعيه وبشرط

 يبين فيه ما يفيد ذلك.

ف  لالة سلاك البضاعة لو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها لن يخطر الناقل كتابة بالهلاك لو  -6( : 011مادة )

لفترض لنها سلمت بحالتها التلف ف  ميعاد لا يجاوز يوم  العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة وإلا 



المبينة ف  سند الشحن لتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك لو التلف غير ظاسر 

 ماز تقديم الإخطار خلاو الخمسة عشر يوماع التالية لتسليم البضاعة .

اعة ولثبتت ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه ف  الفقرة السابقة إذا لمريت معاينة للبض -0

 لالتها وقت التسليم بحضور الناقل لو نائبه ومن تسلم البضاعة.

يسأو الناقل عن التأخير ف  تسليم البضائع إلا إذا لثبت لن التأخير يرمع إلى سبب لمنب  لا يد له  -6( : 011مادة )

 فيه.

عليه لو ف  الميعاد الذي  ويعتبر الناقل قد تأخر ف  التسليم إذا لم يسلم البضائع ف  الميعاد المتفق -0

 يسلمها فيه الناقل العادي ف  الظروف المماثلة إذا لم يومد مثل سذا الإتفاق .

ولا يجوز لن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل ف  لالة التأخير ف  تسلم البضائع لو  -4

( من سذا 019مادة )( من ال6مز  منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه ف  الفقرة )

 القانون.

ولا تستحق لي تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير ف  تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب  -1

 التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلاو ستين يوماع من تاريخ التسليم.

لو تأخير تسليمها إذا ثبت لن لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن سلاك البضائع لو تلفها  -6( : 011مادة )

الضرر نشأ عن فعل لو امتناع صدر منه لو من نائبه لو من للد تابعيه بقصد إلداث الضرر لو 

 بعدم إكتراث مصحوب بإدراك لن ضرراع يمكن لن يحدث..

 -ويفترض إتجاه قصد الناقل ، لو نائبه إلى إلداث الضرر ف  الحالتين الآتيتين : -0

الشحن خاو من التحفظات مع ومود ما يقتض  ذكرسا ف  السند وذلك بقصد إذا لصدر سند  -ل 

 الإضرار بالغير لسن النية.

إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يومب شحنها ف  عنابر  -ب 

 السفينة.

ك بسبب إنقاذ لو محاولة إنقاذ ( : لا يسأو الناقل عن سلاك البضائع لو تلفها لو تأخير وصولها إذا وقع ذل018مادة )

 الأرواح ف  البحر لو بسبب التدابير المعقولة الت  يتخذسا لإنقاذ الأمواو ف  البحر.

يجوز لن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل لو بتنفيذ مز  منها إلى ناقل آخر )الناقل الفعل ( مالم  -6( : 019مادة )

يتفق على غير ذلك ، ويبقى الناقل الذي لبرم عقد النقل مع الشالن ) النقل المتعاقد( مسئولاع قبله 

سأو الناقل الفعل  قبل الشالن إلا عن عن مميع الأضرار الت  تحدث لثنا  تنفيذ عقد النقل ، ولا ي

الأضرار الت  تحدث لثنا  الجز  الذي يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولاع عن سذه الأضرار قبل 

 الشالن بالتضامن مع الناقل المتعاقد. 

ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعل  التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها ف  الفقرة  -0

( من سذا القانون ، ولا يجوز لن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من 019( من المادة )6)

 الناقل المتعاقد والناقل الفعل  على الحد الأقصى المنصوص عليه ف  الفقرة المذكورة.

وف  لالة النقل بسند شحن مباشر تسري الألكام المنصوص عليها ف  الفقرتين السابقتين على  -4



لناقل الأوو الـذي لصدر سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين اللالقين له ، ومع ذلك يبرل مسئولية ا

الناقل الأوو من المسئولية إذا اثبت لن الحادث الذي نشأ عنه سلاك البضاعـة لو تلفها لو تأخير 

 وصولها وقع لثنا  ومودسا ف  لراسة ناقل لالق.

عقد نقل البضائع بالبحر بمض  سنة من تاريخ تسليم البضائع لو  تنقض  الدعاوى الناشئة عن -6( : 012مادة )

 من التاريخ الذي كان يجب لن يتم فيه التسليم.

وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصوو لو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة  -0

 القانون المدن . لو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافـة إلى الأسباب المقررة ف 

وينقض  لق من ومهت إليه المطالبة ف  الرموع على غيره من الملتزمين بمض  تسعين يوماع  -4

من تاريخ إقامة الدعوى عليه لو من تاريخ قيامه بالوفا  ولو انقضت المدة المشار إليها ف  

 ( من سذه المادة.6الفقرة )

البضائع بالبحر لمام المحكمة المختصة وفقاع لألكام قانون  ( : ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل016مادة )

المرافعات ويجوز ليضاع لسب إختيار المدع  لن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة الت  يقع ف  

دائرتها مينا  الشحن لو مينا  التفريغ لو المينا  الذي لجز فيه على السفينة ، ويقع باطلاع كل اتفاق 

 لنزاع يقض  بسلب المدع  الحق ف  سذا الاختيار لو تقييده.سابق على قيام ا

 

 الفرع الثالث

 نقـــل الأشخاص

 عقد نقل الأشخاص عقد يلتزم فيه الناقل بنقل المسافر رللة بحرية معينة مقابل لمر معين. -6( : 010مادة )

 يثبت عقد نقل الأشخاص بتذكرة السفر لو بأية وثيقة لخرى. -0

السفر على ومـه الخصوص على تاريخ ومكان إصدارسا واسم الناقل واسم وتشتمل تذكرة  -4

المسافر واسم السفينة ونوعها ومينا  المغادرة وتاريخها ومينا  الوصوو وتاريخه والموانئ 

المتوسطة المعينة لرسو السفينة ولمرة النقل والدرمة ورقم الغرفة الت  يشغلها المسافر لو مكانه 

 ف  السفينة.

 يجوز النزوو عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل لو من ينوب عنه. ولا -1

 ( : يشمل التزام الناقل نقل لمتعة المسافر ف  الحدود الت  يعينها العقد لو العرف.014مادة )

أديتها وذلك ( : يجوز لن يستبدو بتذكرة السفر وثيقة لخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات الت  يلتزم بت011مادة )

إذا كانت لمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناع بحرياع لو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل 

 المينا  لو ف  مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية.

عليه ( : يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزسا بما يلزم لتكون صالحة للملالة ولتنفيذ السفر المتفق 011مادة )

 ويلتزم بإبقا  السفينة على سذه الحالة طواو مدة السفر.

( : إذا توفى المسافر لو قام مانع يحوو دون سفره فسخ العقد بشرط لن يخطر سو لو ورثته الناقل بذلك 011مادة )



، قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة ليام على الأقل فإذا تم الإخطار فلا يستحق الناقل إلا ربع الأمرة 

وتسري سذه الألكام على لفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقرراع لن يسافروا معه إذا طلبوا 

 ذلك.

 ( : تستحق لمرة السفر كاملة إذا لم يحضر المسافر للسفر ف  الميعاد والمكان المعين ف  تذكرة السفر.011مادة )

سخ العقد دون تعويض وف  سذه الحالة يلتزم الناقل برد ( : إذا تعذر السفر لسبب لا يرمع إلى الناقل ف018مادة )

لمرة السفر . وإذا ثبت لن المانع من السفر يرمع إلى فعل الناقل التـزم بتعويض يعادو نصف الأمرة ، 

 ويفترض لن تعذر السفر رامع إلى فعل الناقل لتى يقوم الدليل على غير ذلك.

التعويض المناسب إذا الغ  الناقل الرللة لو قطعها دون لن يعد  يجوز للمسافر فسخ العقد مع -6( : 019مادة )

سفينة لخرى تكون تابعة له لو لناقل آخر وتتوافر فيها مميع صفات السفينة الت  للغى سفرسا 

 للقيام بالرللة لو إتمامها.

السفر لو للمسافر لن يطلب فسخ العقد عند الإقتضا  إذا لمرى الناقل تعديلاع موسرياع ف  مواعيد  -0

ف  خط سير السفينة لو ف  موان  الرسو المتوسطة المعلن عنها ، ومع ذلك يعفى الناقل من 

 التعويض إذا لثبت لنه بذو العناية المعتادة لتفادي سذا التعديل.

فعلاع ( : إذا قطعت الرللة بسبب قوة قاسرة فلا تستحق لمرة السفر إلا عن المسافة الت  قطعتها السفينة 012مادة )

ومع ذلك تستحق الأمرة كاملة إذا استطاع الناقل ف  مدة معقولة إعداد سفينة لخرى تتوافر فيها 

الصفات المماثلة للسفينة الأولى لمتابعة الرللة على نفقته ويشترط لن يدفع نفقات إقامة المسافر 

 وغذائه إذا كانت سذه النفقات داخلة ف  لمرة السفر.

إلى إمرا  إصلالات ف  السفينة فللمسافر لن ينتظر إتمام سذه  -لثنا  السفر  -الربان ( : إذا لضطر 016مادة )

الإصلالات لو يترك السفينة بشرط لن يدفع الأمرة كاملة وتكون مصاريف إقامة المسافر وغذائه 

افر لثنا  الإنتظار على نفقة الناقل مالم يعرض الربان على المسافر إتمام السفر على سفينة لخرى تتو

 فيها صفات السفينة الأولى.

إذا قطع المسافر الرللة لسبب خارج عن إرادته استحقت عليه لمرة السفر إلى المكان الذي ترك  -6( : 010مادة )

 السفينة فيه.

 وتستحق الأمرة كاملة إذا كان إنقطاع الرللة ناشئاع عن فعل المسافر. -0

عن التأخير ف  تنفيذ الإلتزامات الت  يرتبها عليه العقد إلا إذا  ( : يسأو الناقل عن الضرر الذي ينشأ014مادة )

 لثبت لن سذا التأخير ناشئ عن سبب لمنب  لا يد له فيه.

يسأو الناقل عن وفاة المسافر لو إصابته لثنا  السفر إلا إذا لثبت الناقل لن الوفاة لو الإصابة  -6( : 011مادة )

 نشأت بسبب لمنب  عنه.

ل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر لو ما يلحقه من إصابات بدنية إذا وقع يسأو الناق -0

 الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلاو تنفيذ عقد النقل.

ويعد الحادث واقعاع خلاو تنفيذ عقد النقل إذا وقع لثنا  السفر لو لثنا  صعود المسافر إلى السفينة  -4

الوصوو لو ف  مينا  متوسط لو لثنا  المدة الت  يكون ف  مينا  القيام لو نزوله منها ف  مينا  



 فيها المسافر ف  لراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة لو بعد نزوله منها.

 ويحدد التعويض الناشئ عن سذه المسئولية وفقاع للألكام المنصوص عليها ف  القوانين النافذة.  -1

ر الناقل كتابة بالإصابـة خلاو خمسة عشر يوماع من تاريخ ( : ف  لالة الإصابة البدنية يجب إخطا011مادة )

 مغادرة المسافر للسفينة وإلا لفترض لنه غادرسا دون إصابة مالم يثبت سو غير ذلك.

( : يقع باطلاع كل إتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه للد الأمور الآتية 011مادة )

:- 

 المسئولية قبل المسافر لو ورثته لو من يعولهم. إعفا  الناقل من -ل 

 تعديل عب  الإثبات الذي يضعه القانون على عاتقه. -ب 

 تحديد التعويض بأقل مما سو مقرر ف  القوانين النافذة. -ج 

 النزوو للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر. -د 

الربان إيصالاع بالأمتعة الت  يسلمها إليه المسافر لنقلها ويجب تسجيل  يسلم الناقل لو وكيله لو -6( : 011مادة )

 سذه الأمتعة ف  دفتر خاص ف  السفينة. 

 يخضع نقل لمتعة المسافر لجميع الألكام الخاصة بنقل البضائع إذا سجلت ولرر إيصاو بشحنها. -0

قل مسئولاع عن سلاكها لو تلفها لما إذا بقيت الأمتعة ف  لراسة المسافر ولم تسجل فلا يكون النا -4

مالم يثبت المسافر لن الهلاك لو التلف نشأ بفعل الناقل لو من ينوب عنه لو للد تابعيه ويقع باطلاع 

 كل إتفاق على غير ذلك.

( : للناقل لق لبس لمتعة المسافر المسجلة المومودة ف  السفينة ولق إمتياز على ثمنها لضمان 018مادة )

 على عقد النقل. لقوقه المترتبة

( : ف  لالة الرللات البحرية للسيالة يلتزم منظم الرللة قبل المشتركين فيها بتنفيذسا وفقاع للشروط 019مادة )

 المنصوص عليها ف  عقد تنظيم الرللة لو الشرط المعلن عنها.

وإلا كان عقد تنظيم ( : يسلم منظم الرللة لكل مشترك لو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرللة 082مادة )

 الرللة باطلاع وللمشترك ولده لق التمسك بهذا البطلان.

 -( : يبين ف  تذكرة الرللة على ومه الخصوص :086مادة )

 اسم السفينة . -ل 

 اسم منظم الرللة وعنوانه . -ب 

 اسم المسافر وعنوانه. -ج 

 درمة السفر ورقم الغرفة الت  يشغلها المسافر ف  السفينة. -د 

 ثمن التذكرة وبيان النفقات الت  يشملها سذا الثمن. -ـ س

 مينا  القيام ومينا  الوصوو والموان  المتوسطة المعينة لرسو السفينة. -و 

 تاريخ القيام وتاريخ العودة. -ز 

 الخدمات الت  يتعهد منظم الرللة بتقديمها للمسافر المشترك فيها. -ح 



للمسافر بالإضافة إلى تذكرة الرللة دفتر يشتمل على قسائم تبين ف  كل منها ( : يسلم منظم الرللة 080مادة )

 الخدمات الت  يتعهد منظم الرللة بتقديمها للمسافر على البر ف  المينا  المذكور ف  القسيمة.

يه ف  ( : يسأو منظم الرللة عن الإخلاو بالالتزامات المبينة ف  تذكرة الرللة وف  الدفتر المشار إل084مادة )

 المادة السابقة.

( : يســـأو منــظم الرللــــة عن تعويض الضرر الذي يصيب المسافر لو لمتعته لثنا  تنفيذ عقد النقل 081مادة )

 011، 011، 011، 014البحري وتسري على سذه المسئولية الألكام المنصوص عليها ف  المواد )

 ( من سذا القانـون.081، 081، 081، 018، 011،

لا تسري للكام عقد نقل الأشخاص على النقل المجان  إلا إذا كان الناقل محترفاع كما لا تسري  -6( : 081) مادة

 على الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير لمرة.

وتسري للكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها ف  سذا الفرع على الأشخاص الذين يوافق  -0

 نقلهم كمرافقين لحيوان لو لش   ل  لو لش   آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع. الناقل على

( :تنقض  الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين ولمتعتهم الت  لم يسجل لو يحرر بها إيصاو بمض  081مادة )

سنة من تاريخ الوصوو ومع ذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر مريمة فلا تنقض  إلا 

 بإنقضا  الدعوى الجزائية.

( : ترفع الدعاوي الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقاع للألكام 081مادة )

المنصوص عليها ف  قانون المرافعات ويجوز ليضاع لسب إختيار المدع  لن ترفع الدعاوى المذكورة 

ينـا  الوصوو لو المينا  الذي لجز فيه على إلى المحكمة الت  يقع ف  دائرتها مينا  القيام لو م

السفينة ويقع باطلاع كل إتفاق سابق على قيام النزاع يقض  بسلب المدع  الحق ف  سذا الإختيار لو 

 تقييده.

 الفصل الخامس

 القطر والإرشاد والمساعدات الملالية

 الفرع الأوو

 القطــــر

الموان  لربان السفينة المقطورة ويسأو مجهز سذه السفينة عن تكون إدارة عملية القطر داخل  -6( : 088مادة )

 مميع الأضرار الت  تحدث لثنا  عملية القطر.

ويجوز بإتفاق كتاب  ترك إدارة عملية القطر داخل المينا  لربان السفينة القاطرة ، وف  سذه  -0

إلا إذا لثبت لن الضرر الحالة يسأو مجهز سذه السفينة عن الأضرار الت  تحدث لثنا  عملية القطر 

 نشأ عن السفينة المقطورة.

تكون إدارة عملية القطر خارج لدود الموان  لربان السفينة القاطرة ويسأو مجهز سذه السفينة  -6( : 089مادة )

عن مميع الأضرار الت  تحدث لثنا  عملية القطر إلا إذا لثبت لن الضرر نشأ عن خطأ السفينة 

 المقطورة.



فاق صريح ترك عملية القطر خارج المينا  لربان السفينة المقطورة وف  سذه الحالة ويجوز بإت -0

 يسأو مجهز سذه السفينة عن الأضرار الت  تحدث لثنا  عملية القطر.

 ( : تنقض  الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمض  سنة من تاريخ إنتها  سذه العملية.092مادة )

 

 الفرع الثان 

 الإرشــــاد

الإرشاد إمباري ف  موان  الجمهورية اليمنية وكذلك ف  الممرات المائية الت  يصدر بتحديدسا  -6( : 096) مادة

 قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.

وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتحديد الرسوم الأصلية والإضافية الت   -0

 لخاصة بذلك.تستحق عنه القوانين والقرارات ا

ويصدر بتحديد لالات الإعفا  من الالتزام بإرشاد السفن ف  الموانئ اليمنية قرار من الوزير  -4

 المختص بشئون النقل البحري.

( : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لن تتبع القواعد الت  تحددسا الجهة البحرية المختصة بطلب 090مادة )

 الإرشاد لو تحركها فيها لو خرومها منها.الإرشاد قبل دخولها منطقة 

على المرشد لن يجب فوراع طلب الإرشاد وعليه لن يقدم خدماته إلى السفينة الت  تطلب الإرشاد  -6( : 094مادة )

 وفقاع للوائح المنظمة لذلك.

 وعلى المرشد لن يقدم مساعدته لولاع للسفينة الت  تكون ف  خطر ولو لم يطلب إليه ذلك. -0

 ( : تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان لثنا  قيام المرشد بعمله عليها.091ة )ماد

يسأو مجهز السفينة ولده عن الأضرار الت  تلحق بالغير بسبب الأخطا  الت  تقع من المرشد  -6( : 091مادة )

 بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد.

فينة الإرشاد لثنا  تنفيذ عملية الإرشاد إلا يكون مجهز السفينة مسئولاع عن الأضرار الت  تصيب س -0

 إذا كان الضرر ناشئاع عن خطأ مسيم من المرشد.

( : يسأو مجهز السفينة ولده عن الأضرار الت  تصيب المرشد لو بحارة سفينة الإرشاد لثنا  تنفيذ 091مادة )

 حارة.عملية الإرشاد إلا إذا اثبت لن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد لو من الب

 ( : لا يسأو المرشد عن الأضرار الت  تلحق بالسفينة الت  يرشدسا.091مادة )

( : إذا لضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سو  الألواو الجوية لو بنا ع على طلب الربان التزم 098مادة )

 عند الإقتضا .المجهز بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى المينا  الذي رافقها منه مع التعويض 

تلزم السفينة بدفع مبلغ تحدده الجهة البحرية المختصة إذا استغنت عن المرشد بعد لضوره  -6( : 099مادة )

 إليها.

وتلزم بدفع سذا المبلغ عن كل ساعة لو مز  منها ف  لالة إنتظار المرشد بسبب تأخرسا عن  -0



 يد على ساعة.القيام ف  الميعاد الذي لدده ربانها لو مجهزسا لمدة تز

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة لو بغرامة لا تقل عن للف وخمسمائة ريال ولا تتجاوز  -6( : 422مادة )

عشرون للف ريال كل شخص يقوم بإرشاد السفن دون لن يكون مرخصاع لـه ف  ذلك وكل مرشد 

لو يقوم بإرشاد سفينة  يمتنع عن تقديم خدماته لو يتولى الإرشاد ف  لالة سكر لو تحت تأثير مخدر

 من غير الجائز لـه إرشادسا.

يعاقب بغرامة لا تقل عن ستة للف ريال ولا تجاوز عشرين للف ريال لو ما يعادلها من عملات لمنبية  -0

ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا استعان بمرشد يعلم لنه غير مرخص له ف  الإرشاد لو 

رشاد لو تحرك فيها لو خرج منها دون الاستعانة بمرشد مالم تأذن له ف  إذا دخل بالسفينة منطقة الإ

ذلك الجهة الت  تتولى مرفق الإرشاد لضرورة ملجئه.. وف  لالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة 

 لا تتجاوز سنه لو الغرامة الت  لا تقل عن عشرين للف ريال لو ما يعادلها من عملات لمنبية.

 قض  الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمض  سنة من تاريخ إنتها  سذه العمليات.( : تن426مادة )

 

 الفرع الثالث

 الفنارات والمساعدات الملالية

لا يجوز لأي شخص لن يضر لو يحجب لو يسكت لي فنار لو لي إضا ة لو يزيح لو يغير لو يحطم  -( : ل 420مادة )

 لي مساعدة ملالية.

لف للكام سذه المادة بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرون للف ريال دون يعاقب كل شخص يخا -ب

 المساس بحق الجهة المختصة ف  التعويض إن كان له مقتضى.

 لا يجوز لأي شخص لن يقوم بتركيب إضا ة قد تعيق لو توسم بأنها علامة بحرية. -6( : 424مادة )

الفة خلاو فترة لا تتجاوز سبعة ليام تقوم الجهة المختصة بإنذار الشخص المعن  بإزالة المخ -0

 وللجهة المختصة بعد إنقضا  سذه المهلة القيام بإزالة المخالفة على نفقة ذلك الشخص.

 يعاقب كل من يخالف للكام سذه المادة بغرامة لا تتجاوز خمسين للف ريال. -4

 

 الباب الرابع

 الحوادث البحرية

 الفصل الأوو

 التصــــادم

إذا وقع تصادم بين سفن بحرية ، لو بين سفن بحرية ومراكب ملالية داخلية تسوي التعويضات  -6( : 421مادة )

المستحقة عن الأضرار الت  تلحق بالسفن والأشيا  والأشخاص المومودين على السفينة طبقاع 

عدا العائمات المقيدة  للألكام الواردة ف  سذا الباب دون إعتبار للمياه الت  لصل التصادم فيها وفيما

 بمرسى ثابت وتعتبر كل عائمة ف  لكم سذه المادة سفينة بحرية لو مركب ملالة بحسب الألواو.



وتسري الألكام المذكورة ولو لم يقع إلتكاك مادي بين السفن على تعويض الأضرار الت  تسببها  -0

إذا كانت سذه الأضرار الناشئة سفينة لأخرى لو للأشيا  لو الأشخاص المومودين على سذه السفينة 

عن قيام السفينة بحركة لو عن إسماو القيام بحركة لو عن عدم مراعاة التشريع الوطن  لو 

 الإتفاقيات الدولية النافذة ف  الجمهورية بشأن تنظيم السير ف  البحار.

ف سذه الأسباب تحملت كل ( : إذا نشأ التصادم عن قوة قاسرة لو قام شك لوو لسباب وقوعه لو لم تعر421مادة )

سفينة ما لصابها من ضرر ، ويسري سذا الحكم ليضاع ولو كانت السفن الت  وقع بينها التصادم لو 

 كانت إلدى سذه السفن راسية وقت وقوع التصادم.

 ( : إذا نشأ التصادم عن خطأ إلدى السفن التزمت سذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.421مادة )

إذا كان الخطأ مشتركاع قدرت مسئولية كل سفينة من السفن الت  لدث بينها التصادم بنسبة الخطأ  -6( : 421ة )ماد

الذي وقع منها ومع ذلك إذا لالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة على 

 .ومه التحديد لو إذا تبين لن لخطا سا تعادلت وزعت المسئولية بينها بالتساوي

وتسأو السفن الت  اشتركت ف  الخطأ بذات النسبة المذكورة ف  الفقرة السابقة وبدون تضامن  -0

بينها قبل الغير عن الأضرار الت  تلحق بالسفينة لو البضائع لو الأمتعة لو الأمواو الأخرى 

 الخاصة بالبحارة لو المسافرين لو لي شخص آخر مومود على السفينة.

الأشخاص المومودين على السفينة لو لصابتهم تكون المسئولية بالتضامن ويكون وف  لالة وفاة  -4

 للسفينة الت  تحملت لكثر من لصتها ف  التعويض الرموع على السفن الأخرى بالفرق.

( : تترتب المسئولية المقررة ف  سذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إمبارياع 428مادة )

 ع عدم الإخلاو بالقواعد العامة للمسئولية.وذلك م

 ( : لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم البحري.429مادة )

يجب على ربان كل سفينة من السفن الت  وقع بينها التصادم لن يبادر إلى مساعدة السفن  -6( : 462مادة )

دود إستطاعته ودون تعريض سفينته لو بحارتها الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك ف  ل

 لو المسافرين عليها لخطر مدي.

وعليه قدر الإمكان لن يعلم السفينة الأخرى باسم سفينته ومينا  تسجيلها والجهة القادمة منها  -0

 والجهة المسافرة إليها.

ا وقعت المخالفة بنا ع ولا مسئولية على مجهز السفينة بالنسبة لمخالفة للكام سذه المادة إلا إذ -4

 على تعليمات صريحة منه.

 -للمدع  إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم لمام لي من المحاكم الآتية :-6( : 466مادة )

المحكمة الت  يقع ف  دائرتها موطن المدع  عليه لو المحكمة الت  يقع ف  دائرتها للد مراكز  -ل 

 استثمار السفينة.

 ف  دائرتها مينا  تسجيل سفينة المدع  عليه.المحكمة الت  يقع  -ب 

المحكمة الت  يقع ف  دائرتها المينا  الذي وقع فيه الحجز على السفن الت  لدث بينها  -ج 

 التصادم لو على إلدى سذه السفن.

المحكمة الت  يقع ف  دائرتها المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه على سفينة  -د 



 ذي قدم فيه المدع  عليه كفيلاع لو ضماناع آخر.المدع  عليه وال

المحكمة الت  يقع ف  دائرتها المكان الذي وقع فيه التصــادم إذا لدث ف  الموان  لو المياه  -سـ 

 اليمنية.

ويجوز للخصوم الإتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم على لن يجري  -0

 دائرة إلدى المحاكم المنصوص عليها ف  الفقرة السابقة.التحكيم لسب إختيار المدع  ف  

 تنقض  دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بعد مض  سنتين من تاريخ وقوع الحادث. -6( : 460مادة )

( بمض  سنة من تاريخ 421تنقض  دعوى الرموع المشار إليها ف  الفقرة الأخيرة من المادة ) -0

 الوفاة.

القانون المدن  يقف سريان المدد المنصوص عليها ف  الفقرتين السابقتين إذا مع مراعاة للكام  -4

تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها ف  المياه الإقليمية اليمنية وكان المدع  من الأشخاص 

 الذين يتمتعون بالجنسية اليمنية لو كان له موطن فيها.

( من سذا القانون على السفن البحرية 460( من المادة )4رة )( : تسري للكام سذا الفصل عدا لكم الفق464مادة )

ومراكب الملالة الداخلية الت  تخصصها الدولة لو للد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير 

 تجارية.

 الفصل الثان 

 المساعدة والإنقــــاذ

السفن البحرية الت  تكون ف  لالة تسري للكام سذا الفصل على لعماو المساعدة والإنقاذ بين  -6( : 461مادة )

الخطر وعلى الأشخاص والأشيا  المجودة فيها ولمولتها ولمور النقل ، كما تسري على الخدمات 

من النوع ذاته الت  تؤدى بين السفن البحرية ومراكب الملالة الداخلية وذلك دون تمييز بـين 

 الت  لصلت فيها.سذين النوعين ف  المساعدة والإنقاذ ودون إعتبار للمياه 

 وتعد كل عائمة ف  لكم سذه المادة سفينة بحرية لو مركب ملالة داخلية بحسب الألواو. -0

كل عمل من لعماو المساعدة لو الإنقاذ لدى إلى نتيجة نافعة يعط  الحق ف  مكافأة عادلة عنه..  -6( : 461مادة )

الأشيا  الت  لنقذت وإذا لم تؤد لعماو الإنقاذ وف  مميع الألواو لا يجوز لن تتعدى المكافأة قيمة 

إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة الت  قدمت لها سذه الأعماو بالمصاريف الت  لنفقت ف  سذا الشأن 

. 

 وتستحق المكافأة لتى ولو تمت لعماو المساعدة والإنقاذ بين سفن مالك والد. -0

لعماو المساعدة والإنقاذ لي مكافأة لو مصاريف إذا كانت  ( : لا يستحق الأشخاص الذي ساسموا ف 461مادة )

 السفينة الت  قدمت لها سذه الأعماو قد رفضت معونتهم صرالة ولسبب معقوو.

( : لا تستحق السفينة القاطرة لية مكافأة على لعماو المساعدة والإنقاذ الت  تقدمها للسفينة المقطورة 461مادة )

مودين عليها وذلك باستثنا  الخدمات الاستثنائية الت  تقدمها السفينة لو لحمولتها لو للأشخاص المو

 القاطرة الت  لا تدخل عادة ف  عملية القطر.



يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا لددت المحكمة مقدارسا وتحدد بالكيفية ذاتها  -6( : 468مادة )

عمليات الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك  نسبة توزيع المكافأة بين السفن الت  اشتركت ف 

 كل سفينة وربانها وبحارتها.

وإذا كانت السفينة الت  قامت بالإنقاذ سفينة لمنبية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص  -0

 الذين ف  خدمتها طبقاع لقانون الدولة الت  تتمتع السفينة بجنسيتها.

نقاذ الأشخاص مكافأة تحددسا المحكمة عند الخلاف ويجوز لها لن تعفى الشخص تستحق عن إ -6( : 469مادة )

 الذي لنقذ من لدا  المكافأة إذا كانت لالته المالية تبرر ذلك.

ويستحق الأشخاص الذين لنقذوا الأرواح البشرية نصيباع عادلاع ف  المكافأة الت  تعط  لمن قاموا  -0

لحادث ذاته ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من سذه الحصة بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة ا

 والمكافأة المشار إليها ف  الفقرة السابقة.

يجوز للمحكمة بنا ع على طلب للد الطرفين إبطاو لو تعديل كل إتفاق بشأن لعماو المساعدة لو  -6( : 402مادة )

 غير عادلة.الإنقاذ يتم وقت قيام الخطر وتحت تأثيره إذا ومدت لن شروطه 

وف  مميع الألواو يجوز للمحكمة بنا ع على طلب ذوي الشأن إبطاو لو تعديل لي إتفاق مما ذكر  -0

ف  الفقرة السابقة إذا تبين لن رضا للد الطرفين شابه غش لو تدليس لو لن المكافأة المتفق عليها 

 .مبالغ ف  تقديرسا زيادة لو نقصاع بحيث لا تتناسب والخدمات الت  لديت

 ( : لا تستحق لي مكافأة لو مصاريف عن المساعدة لو الإنقاذ الخاصة برسائل البريد لياع كان نوعها.406مادة )

يجوز للمحكمة لن تحدد المكافأة تبعاع لظروف كل لالة مع مراعاة الأساسين التاليين بحسب  -6( : 400مادة )

 -الترتيب :

ود المنقذين وكفا تهم والخطر الذي تعرضوا له سم مقدار المنفعة الت  نتجت عن الإنقاذ ومه -ل 

والسفينة الت  قامت بالمساعدة والإنقاذ والسفينة الت  قدمت لها المساعدة وركابها ولمولتها 

والوقت الذي استغرقته سذه العمليات والمصاريف والأضرار الت  نتجت عنها ومخاطر 

وا بالإنقاذ وقيمة الأدوات الت  المسئولية وغيرسا من المخاطر الت  تعرض لها من قام

 استعملوسا مع مراعاة مدى إعداد السفينة لصلاع لأعماو المساعدة والإنقاذ عند الاقتضا .

 قيمة الأشيا  الت  تم إنقاذسا ولمرة النقل. -ب 

 تراع  المحكمة الأساسين ذاتهما عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا. -0

لن تقض  بتخفيض قيمة المكافأة لو إلغائها إذا تبين لن المنقذين ارتكبوا لخطا   ويجوز للمحكمة -4

استلزمت المساعدة لو الإنقاذ لو إذا ارتكبوا سرقات لو لخفوا لشيا  مسروقة لو قاموا بأعماو 

 غش لخرى.

يا المتعلقة ( : يجوز للمحكمة المختصة الاستعانة بذوي الخبرة والإختصاص عند النظر ف  القضا404مادة )

 بالمساعدة والإنقاذ.

على كل ربان ف  لدود استطاعته ودون تعريض سفينته لو بحارتها لو ركابها لخطر مسيم لن  -6( : 401مادة )

 يقدم المساعدة لكل شخص يومد ف  البحر معرضاع لخطر الهلاك ولو كان من الأعدا .



إليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة لشهر لو ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المشار 

 بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين للف ريال لو ما يعادلها من عملات لمنبية.

ولا يكون مجهز السفينة مسئولاع عن مخالفة الالتزام المشار إليه ف  الفقرة السابقة إلا إذا وقعت  -0

 المخالفة بنا ع على تعليمات صريحة منه.

تنقض  دعوى المطالبة بالمكافأة والمصاريف عن المساعدة والإنقاذ بمض  سنتين من تاريخ  -6( : 401مادة )

 إنتها  سذه الأعماو.

مع مراعاة للكام القانون المدن  يقف سريان المدد المنصوص عليها ف  الفقرة السابقة إذا تعذر  -0

المدع  من الأشخاص الذين  الحجز على السفينة المدع  عليها ف  المياه الإقليمية اليمنية وكان

 يتمتعون بالجنسية اليمنية لو كان له موطن فيها.

( من سذا 401( من المادة )0( : تسري الألكام المنصوص عليها ف  سذا الفصل عدا لكم الفقرة )401مادة )

 القانون على السفن البحرية ومراكب الملالة الداخلية الت  تخصصها الدولة لو للد الأشخاص العامة

لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية ، فإذا كانت سذه السفن لو المراكب مملوكة للدولة لو لشخص 

( من سذا 401( من المادة )0( والفقرة )461( من المادة )0عام فلا تسري عليها للكام الفقرة )

 القانون .

ناشئة عن الإنقاذ لو بإمرا  ( : يقع باطلاع كل إتفاق يقض  بإختصاص محكمة لمنبية بنظر الدعوى ال401مادة )

التحكيم ف  سذه الدعوى خارج الجمهورية اليمنية وذلك إذا وقع الإنقاذ ف  المياه اليمنية وكانت 

 السفينة الت  قامت بالإنقاذ لو السفينة الت  لنقذت تتمتع بالجنسية اليمنية.

 الفصل الثالث

 الخسارات البحرية المشتركة

رات البحرية المشتركة الألكام المنصوص عليها ف  سذا الفصل فيما لم يرد بشأنه ( : تسري على الخسا408مادة )

 إتفاق خاص بين ذوي الشأن فإن لم يومد إتفاق لو نص تطبق القواعد المقررة ف  العرف البحري.

تعد خسارة مشتركة كل تضحية لو مصروفات غير إعتيادية يقررسا الربان تبذو لو تنفق عن  -6( : 409مادة )

قصد وبكيفية معقولة من لمل السلامة العامة لإتقا  خطر داسم يهدد السفينة لو الأمواو المومودة 

 عليها.

 -ويعتبر من لالات الخسارات المشتركة بومه خاص ما يأت  : -0

 إلقا  البضائع ف  البحر والأضرار الت  تصيب السفينة لو لمولتها نتيجة لذلك. -ل 

السلامة العامة لو الأعماو المعقولة الت  تقوم بها بقصد إعادة تعويمها منوح السفينة بقصد  –ب 

 والأضرار الت  تصيب السفينة لو الشحنة بسبب ذلك.

الأضرار الت  تلحق بالسفينة لو الشحنة لو إلداسما بسبب تسرب الما  لو منوح السفينة لو  -ج 

ف  الخسارات المشتركة الأضرار  خرقها بإلداث ثقب لإطفا  نار شبت فيها ، ومع ذلك لا تدخل

 الناممة عن الدخان والحرارة مهما كان سببها.



النفقات الت  تصرف ف  لالة الجنوح القهري لتخفيف لمولة السفينة بهدف تعويمها  -د

 واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة.

استعمالها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت  الأشيا  والمؤن الت  تقض  السلامة العامـة -سـ 

 لصلاع بالوقود الكاف .

نفقات التجا  السفينة لأمل السلامة العامة إلى مينا  لو مرسى بسبب ظروف استثنائية  -و

ونفقات استئناف سفرسا بحمولتها الأولى لو بجز  منها وكذلك نفقات توميهها لإصلالها ف  

 فيه.مينا  غير المينا  الذي ترسو 

مصاريف تفريغ البضائع لو الوقود لو المؤن إذا كان ضرورياع لإصلاح ضرر يعتبر من  -ز

الخسارات المشتركة ولا تستطيع السفينة متابعة السفر دون إصلاله وما يتفرع عن ذلك من 

نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار الت  تلحق بالشحن 

 مؤن ، لثنا  القيام بهذه العمليات .والوقود وال

 نفقات الإصلالات المؤقتة اللازمة لمواصلة السفينة رللتها. -ح 

لمور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن الت  استهلكت لثنا  إمتداد مدة السفر بسبب  -ط 

لخسارات إلتجا  السفينة إلى مينا  لو مرسى لتحتم  فيه لو لتجري فيه إصلالات تعتبر من ا

 المشتركة وذلك خلاو المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.

ضياع لمرة السفينة بعد استنزاو نفقات تحصيلها إذا كان سذا الضياع بسبب خسارات  -ي 

 مشتركة مالم يتفق على استحقاق الأمرة ف  مميع الألواو.

 نفقات مساعدة لو إنقاذ السفينة وقطرسا. -ك  

 مصاريف تسوية الخسارات المشتركة. -و 

( : تعد خسارة مشتركة المصروفات الت  لنفقت بدلاع من مصروفات لخرى كانت تقبل ف  الخسارة لو 442مادة )

 لنها لنفقت بشرط لن لا تجاوز المصروفات الت  لم تنفق.

مما يدخل ف  الخسارات ( : يفترض لن الخسارات خاصة لصلاع وعلى من يدع  لن الضرر الذي لصابه 446مادة )

 المشتركة إثبات ذلك.

تعتبر الخسارات مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه يرمع إلى خطأ للد المشتركين ف   -6( : 440مادة )

 الرللة وذلك دون إخلاو بحق ذوي الشـأن ف  الرموع على من وقع منه الخطأ.

 لحقه من ضرر خسارات مشتركة. ولا يجوز لمن وقع منه الخطأ لن يطالب بإعتبار ما -0

( : لا تدخل ف  الخسارات المشتركة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة عن عمل له صفة الخسارات 444مادة )

المشتركة .. لما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير لو تعطيل السفينة لو فرق 

 ات المشتركة.لسعار البضائع لو غير ذلك فلا تدخل ف  الخسار

( 041( : عدا الملالة الساللية تسهم البضائع الت  تشحن على سطح السفينة بالمخالفة لألكام المادة )441مادة )

من سذا القانون ف  الخسارة المشتركة إذا لنقذت لما إذا للقيت ف  البحر لو لتلفت فلا يجوز لصالبها 



لنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة لو  طلب إعتبارسا من الخسارات المشتركة إلا إذا لثبت

إذا كان القانون لو اللوائح المعموو بها ف  مينا  الشحن لو طبيعة الشحنة تومب شحنها بهذه الكيفية 

 لو مرى العرف ف  سذا المينا  على ذلك.

م يصدر بشأنها سند ( : لا يدخل ف  الخسارات المشتركة الهلاك لو التلف الذي يلحق البضائع الت  ل441مادة )

 شحن لو إيصاو من الناقل لو من ينوب عنه ، وتسهم سذه البضائع ف  الخسارات المشتركة إذا لنقذت.

( : البضائع الت  قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم ف  الخسارات المشتركة على لساس 441مادة )

لو تلفت إلا على لساس القيمة الت  ذكرت ف   قيمتها الحقيقية ولا تقبل ف  سذه الخسارات إذا سلكت

 البيان.

( : تتكون من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة دائنة 441مادة )

 ومجموعة مدينة.

نحو ( : تدرج ف  المجموعة الدائنة النفقات والأضرار الت  تعتبر من الخسارات المشتركة مقدرة على ال448مادة )

 -التال  :

تقدر قيمة الأضرار الت  تلحق بالسفينة ف  المينا  الذي تنته  فيه الرللة على لساس  -ل 

المصروفات الت  لنفقت فعلاع ف  إصلاح ما لصاب السفينة من ضرر ويكون التقدير على لساس 

 المصروفات التقديرية ف  لالة عدم إمرا  إصلالات ف  السفينة.

نة سلاكاع كلياع لو ف  لكم الهلاك الكل  لدد المبلغ الذي يدخل ف  الخسارات وإذا سلكت السفي -ب 

المشتركة على لساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية 

 للإصلالات الت  ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المتحصل من بيع الحطام إن ومد.

ضرار الت  تلحق البضائع ف  لالة الهلاك على لساس القيمة التجارية لهذه البضائع تقدر قيمة الأ -ج 

وس  سليمة ف  مينا  التفريغ وف  لالة التلف يقدر الضرر على لساس الفرق بين قيمتها سليمة 

وقيمتها تالفة وذلك ف  آخر يوم لتفريغ السفينة ف  المينا  المحدد لصلاع لوصولها لو ف  يوم 

الرللة البحرية إذا انتهت ف  غير المينا  المذكور وإذا بيعت البضائع التالفة لدد الضرر إنتها  

الذي يدخل ف  الخسارات  المشتركة على لساس الفرق بين الثمن الصاف  الناتج عن البيع وقيمة 

البضائع وس  سليمة ف  آخر يوم لتفريغ السفينة ف  المينا  المعين لصلاع لوصولها لو ف  يوم 

 إنتها  الرللة البحرية إذا انتهت ف  غير المينا  المذكور.

( : إذا لم يدفع للد ذوي الشأن الأمواو المطلوبة منه للمساسمة ف  الخسارات المشتركة فإن النفقات 449مادة )

 الت  تصرف للحصوو منه على سذه الأمواو لو ما يعادلها تدخل ف  الخسارات المشتركة.

 -المجموعة المدينة السفينة ولمرة النقل والبضائع المشحونة ف  السفينة مقدرة كما يل : ( : تدرج ف 412مادة )

تقدر السفينة بقيمتها ف  المينا  الذي تنته  فيه الرللة البحرية مضافاع إليها عند الاقتضا  قيمة  -ل 

 التضحيات الت  تكون قد تحملتها.

نقل الأشخاص الت  لم يشترط استحقاقها ف  مميع  وتقدر الأمرة الإممالية لنقل البضائع ولمرة -ب 

 الألواو ، بمقدار الثلثين.



وتقدر البضائع الت  لنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية ف  مينا  التفريغ وتقدر البضائع الت   -ج 

 ضحى بها على لساس قيمتها التجارية التقديرية ف  المينا  المذكور.

ات المشتركة إذا لنقذت لمتعة البحارة ولمتعة المسافرين الت  لم يصدر بشأنها ( : لا تساسم ف  الخسار416مادة )

سند شحن لو إيصاو من الناقل لو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد بمختلف لنواعها لما إذا سلكت 

 سذه الأمتعة لو تلفت فإنها تساسم ف  الخسارات المشتركة بقيمتها التقديرية.

صحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساسمتهم ف  لعبا  الخسارات المشتركة ومب إيداعها ( : إذا قدم ل410مادة )

فوراع ف  لساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن لصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ 

المذكورة ف  للد المصارف الت  يتفق عليها الطرفان وتحفظ سذه المبالغ لضمان الوفا  بحقوق ذوي 

 الشأن ف  الخسارات المشتركة .

ولا يجوز صرف دفعات من سذه المبالغ لو ردسا إلى من دفعها إلا بإذن كتاب  من خبير التسوية وذلك  

مع عدم الإخلاو بالحقوق والالتزامات الت  تترتب على التسوية النهائية وف  لالة الخلاف تعين 

 ن المصرف الذي تودع لديه سذه المبالغ.المحكمة المختصة نائباع عن لصحاب البضائع كما تعي

( : توزع الخسارات المشتركة بين مميع ذوي الشأن ف  الرللة البحرية على لساس النسبة بين 414مادة )

 المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة .

عينته المحكمة  يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير لو لكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم يتفقوا -6( : 411مادة )

المختصة الت  يقع ف  دائرتها آخر مينا  للتفريغ لما إذا كان سذا المينا  موموداع خارج 

 الجمهورية اليمنية فإن الإختصاص يكون للمحكمة الت  يقع ف  دائرتها مينا  تسجيل السفينة.

 ويجوز لخبرا  الاستعانة بغيرسم ف  تأدية مهمتهم. -0

ن الإمتناع عن تسليم البضائع الت  يجب لن تساسم ف  الخسارات المشتركة لو طلب ( : يجوز للربا411مادة )

إيداعها إلا إذا قدم صالبها ضماناع كافياع لدفع نصيبها ف  الخسارات المشتركة. ، وإذا لم يتفق الطرفان 

 على الضمان يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتعيين خبير لتقديره.

 الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديوناع ممتازة. تعتبر -6( : 411مادة )

ويقع سذا الإمتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع الت  لنقذت لو الثمن  -0

 المتحصل من بيعها .

ها لما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الإمتياز على السفينة الت  لنقذت ولمرت -4

 وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة الأولوية على ما عداسا من الديون.

( : لا تضامن بين الملتزمين بالمساسمة ف  الخسارات المشتركة ومع ذلك إذا عجز للدسم عن دفع 411مادة )

نهم ف  نصيبه من سذه الخسارات وزع الجز  غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يتحمله كل م

 الخسارات المشتركة.

إذا لدث خسارة مشتركة فعلى الربان لن يثبت ف  سجل السفينة الظروف الت  لدت إليها  -6( : 418مادة )

والتضحية الت  بذلت والمصروفات الت  لنفقت من لمل تأمين المصالح المشتركة وعليه لن يبلغ 



 سذه المعلومات ف  لقرب وقت إلى المجهز.

طلب الإشتراك ف  تسوية الخسارات المشتركة عن الأضرار الت  لحقت البضائع إلا إذا ولا يقبل  -0

لخطر المجهز لو الربان كتابة بالطلب خلاو ثلاثين يوماع من تسليم البضائع ، وإذا كان الطلب 

متعلقاع بالأضرار الت  لحقت بالسفينة ومب إخطار لصحاب البضائع به ف  الميعاد المذكور إعتباراع 

 ن يوم إنتها  الرللة .م

تنقض  دعوى الإشتراك ف  الخسارات المشتركة بمض  سنتين من يوم وصوو السفينة إلى  -6( : 419مادة )

 المينا  الذي كان معيناع لوصولها لصلاع لو إلى المينا  الذي انقطعت فيه الرللة البحرية .

بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناع بتعيين وينقطع سريان المدة المشار إليها ف  الفقرة السابقة  -0

خبير التسوية وف  سذه الحالة تسري مدة مديدة مقدارسا سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية 

 الخسارات المشتركة لو من التاريخ الذي لعتزو فيه خبير التسوية.

 الفصل الرابع

 الحطـــام البحــري

سفينة وملحقاتها الت  تومد متروكة لو غارقة ف  المياه الإقليمية اليمنية لو ( : يقصد بالحطام البحري ال412مادة )

الجانحة ف  لي موقع من شواطئ الجمهورية اليمنية لو بالقرب منها ويشمل المقذوفات والمواد 

 الطافية وغيرسا من الأشيا  العائمة.

اه الإقليمية اليمنية ومب على ربانها لو إذا غرقت سفينة لو منحت لو تركت مهجورة داخل المي -6( : 416مادة )

مالكها لو من يقوم مقامهما القيام بإبلاغ الجهة البحرية المختصة فوراع بوقوع الحادث ، وكذا 

إنتشاو لطام السفينة لو تعويمها وذلك خلاو ثلاثة لشهر من تاريخ الغرق لو الجنوح فإذا لم يتم 

ة المختصة عند الاقتضا  ودون إنذار سابق لن تقوم ذلك خلاو المدة المذكورة كان للجهة البحري

بانتشاو السفينة بمعرفتها لو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على نفقة ومسئولية مالك السفينة لو 

 صالب الحق فيها.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة لشهر وبغرامة لا تقل عن مائتين للف ريال لو بإلدى ساتين  -0

 لف للكام الفقرة السابقة .العقوبتين كل من خا

على الجهة البحرية المختصة لن تبادر ف  لالة ومود لطـام بحري إلى إصدار التعليمات  -6( : 410مادة )

 والإمرا ات اللازمة للمحافظة على ذلك الحطام.

يعاقب كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها ف  الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة للف  -0

 .ريال

( : إذا غرقت سفينة لو منحت لو تركت مهجورة ف  المياه الإقليمية ورلت الجهة البحرية المختصة لن 414مادة )

ومودسا يعيق لملالة لو يشكل خطراع عليها ، فلها لن تنذر مالكها لو ربانها بوموب تعويمها لو 

لك فللجهة البحرية المختصة لن إنتشالها خلاو مدة تحددسا له ، فإذا لنقضت سذه المدة دون لن يتم ذ

 تقوم به بمعرفتها لو بمعرفة ذوي الخبرة على نفقة ومسئولية مالك السفينة لو صالب الحق فيها.

( : يعاقب كل من استولى لو نقل لي سفينة مانحة لو متروكة لو لي مز  من شحنتها لو ملحقاتها وكذا 411مادة )



ية ولم يكن مأذوناع له بذلك من الجهة البحرية المختصة لو لي لطام يومد ف  المياه الإقليمية اليمن

رفض تسليمها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ستمائة للف ريال لو بإلدى 

ساتين العقوبتين ودونما إخلاو بالحق ف  استرداد الش   المنقوو لو المستولى عليه لو قيمته عند 

 الاقتضا  .

( 416،414: إذا لم تستوف الجهة البحرية المختصة المصاريف الت  لنفقتها طبقاع لألكام المادتين )( 411مادة )

خلاو ثلاثة لشهر من تاريخ المطالبة بالسداد فلها لن تقوم ببيع السفينة لو ما لنقذ من لطامها لو سما 

مية واسعة الإنتشار وذلك معاع بالمزاد العلن  ويعلن عن سذا البيع ف  صحيفة لو لكثر من الصحف اليو

قبل خمسة عشر يوماع من إمرائه ويخصم من لصيلة البيع كامل استحقاق الجهة البحرية المختصة 

من لتعاب ورسوم ومصاريف وغيرسا ويودع الباق  ف  خزانة المحكمة المختصـة فإذا لم يطالب به 

 لة.ذوو الشأن خلاو ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع لعتبر إيراداع للدو

استثنا  من للكام المادة السابقة للجهة البحرية المختصة بيع لي لطام بحري فوراع ف  الحالات  -6( : 411مادة )

 -التالية :

 إذا كانت القيمة التقديرية للحطام تقل عن ثلاثة للف ريال. -ل 

 إذا كان الحطام مصاباع بأضرار بالغة لو كان من النوع سريع التلف. -ب 

 كانت تكاليف المحافظة عليه تزيد على قيمته التقديرية.إذا  -ج 

 ويشعر المالك ببيع الحطام خلاو إثنين وسبعين ساعة من انتها  إمرا ات البيع. -0

 الباب الخامس

 التأمين البحــــري

 الفصل الأوو

 للكــام عامـة

ن الإخطار المتعلقة برللة ( : تسري للكام سذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضما411مادة )

 بحرية.

 لا يجوز إثبات عقد التأمين وكل ما يطرل عليه من تعديلات إلا بالكتابة. -6( : 418مادة )

 ويجوز لن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية لو عرفية. -0

 ثيقة النهائية.وتكون الوثيقة المؤقتة الت  يصدرسا المؤمن ملزمة للطرفين إلى لن تصدر الو -4

 تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ويجوز لن تضاف إليها إلدى اللغات الدولية ف  التعامل. -1

 تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له لو لأمره لو للحامل لها. -6( : 419مادة )

الحق ف  ويجوز إبرام عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين ، ويكون لحامل الوثيقة الشرع   -0

المطالبة بالتعويض وللمؤمن لن يحتج ف  موامهته بالدفوع الت  يجوز له توميهها إلى المتعاقد 

 الأصل  ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره لو لحاملها.



 -تشتمل وثيقة التأمين على ومه الخصوص البيانات الآتية : -6( : 412مادة )

 الساعة.تاريخ عقد التأمين مبيناع باليوم و -ل 

 مكان العقد. -ب 

 اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه. -ج 

 الأمواو المؤمن عليها. -د  

 الأخطار الت  يشملها التأمين والأخطار المستثناة منه وزمنها ومكانها. -سـ 

 مبلغ التأمين وقسطه. -و 

 ويجب لن يوقع المؤمن لو من ينوب عنه وثيقة التأمين. -0

 باطلاع ما يرد ف  الوثيقة من الشروط الآتية : ( : يقع416مادة )

الشرط الذي يقض  بسقوط الحق ف  التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا لنطوت سذه  -ل 

 المخالفة على مريمة مرتكبة بخطأ عمدي.

الشرط الذي يقض  بسقوط لق المؤمن لـه بسبب تأخره ف  إعلان الحادث المؤمن منه إلى  -ب 

 السلطات لو ف  تقديم المستندات إذا تبين من الظروف لن التأخير كان لعذر مقبوو.

شرط التحكيم إذا ورد ف  الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ولم يتخذ صورة إتفاق خاص  -ج 

 منفصل عن الشروط العامة.

 ن منه.كل شرط تعسف  آخر يثبت لنه لم يكن لمخالفته لثر ف  وقوع الحادث المؤم -د 

 يجوز التأمين على مميع الأمواو الت  تكون معرضة لأخطار البحر.  -6( : 410مادة )

ولا يجوز لن يكون طرفاع ف  عقد التأمين لو مستفيداع منه إلا من كانت له مصلحة ف  عدم وقوع  -0

 الخطر.

 يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأمواو المؤمن عليها. -6( : 414مادة )

 يكون للمؤمن لـه لن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن.ولا  -0

( : إذا كان الخطر مؤمناع منه ف  عقد والد من قبل عدة مؤمنين التزم كل منهم بالتعويض بنسبة لصته 411مادة )

 ف  مبلغ التأمين وف  لدود سذه الحصة بغير تضامن بينهم.

ذا انقضى ستون يوماع من تاريخ عقد التأمين لو من التاريخ المحدد لبد  لا تقبل دعوى التأمين إ -6( : 411مادة )

 سريان الخطر دون لن يبدل الخطر المؤمن منه ف  السريان.

 ولا يسري سذا الحكم على وثائق التأمين بالإشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى. -0

 -( : يسأو المؤمن عما يأت  :411مادة )

ة الت  تلحق الأشيا  المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري لو لادث يعتبر قوة الأضرار المادي -ل 

 قاسرة إذا كان الخطر لو الحادث مما يشمله التأمين.

لصة الأمواو المؤمن عليها ف  الخسارات البحرية المشتركة مالم تكن ناشئة من خطر مستثنى  -ب 



 من التأمين.

منه لحماية الأمواو المؤمن عليها من ضرر مادي لو المصروفات الت  تنفق بسبب خطر مؤمن  -ج 

 الحد منه.

يسأو المؤمن عن الضرر المـادي الذي يلحق الأشيا  بخطأ المؤمن لـه لو بخطأ تابعيه البريين  -6( : 411مادة )

 مالم يثبت المؤمن لن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي لو عن خطأ مسيم صادر من المؤمن له.

( من سذا القانون يسأو المؤمن عن الضرر 122( من المادة )0الإخلاو بحكم الفقرة )ومع عـــدم  -0

 المادي الذي يلحق الأشيا  المؤمن عليها بخطأ الربان لو البحارة.

( : يبقى المؤمن مسئولاع عن الأخطار الت  يشملها التأمين ف  لالة الإضطرار إلى تغيير الطريق لو 418مادة )

وإذا لم يكن تغيير الرللة لو الطريق إضطرارياع يبقى المؤمن مسئولاع عن الحوادث  الرللة لو السفينة

 الت  يثبت لنها وقعت ف  مز  من الطريق المتفق عليه لو الطريق المعتاد ف  لالة عدم ومود إتفاق.

ات والثورات لا يشمل التأمين لخطار الحرب الأسلية لو الخارمية ولعماو القرصنة والإضطراب -6( : 419مادة )

والإضرابات والإغلاق ولعماو التخريب والإرساب والأضرار الناشئة بطريقة مباشرة لو غير 

مباشرة عن تفجيرات لو إشعاعات نووية لي كان سببها والإستيلا  والمنع الصادر من لي سلطة 

 ف  لي دولة إلا إذا لتفق على غير ذلك.

( من سذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار الت  126) ( من المــادة6عدا ما نصت عليه الفقرة ) -0

 تحدثها الأشيا  المؤمن عليها ف  الأمواو الأخرى لو الأشخاص إلا إذا لتفق على غير ذلك.

( : إذا لتفق على تأمين لخطار الحرب شمل سذا التأمين الأضرار الت  تلحق الأشيا  المؤمن عليها 412مادة )

و الإنتقامية لو الأسر لو الإستيلا  لو الإيقاف لو الإكراه إذا وقعت بفعل بسبب الأعماو العدائية ل

الحكومات لو السلطات سوا ع كانت معترفاع بها لو غير معترف بها لو بسبب إنفجار الألغام ومعدات 

 الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد لعلنت لو كانت قد لنتهت.

الضرر قــد وقع بسبب خطر لرب  لو خطر بحري لعتبر ناشئاع عن خطر  ( : إذا تعذر معرفة ما إذا كان416مادة )

 بحري مالم يثبت خلاف ذلك.

 -( : لا يسأو المؤمن عما يل   :410مادة )

الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذات  ف  الش   المؤمن عليه لو عدم كفاية تغليفه لو لزمه  -ل 

 ( من سذا القانون.122المادة ) ( من6وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة )

 النقص العادي الذي يطرل على البضائع لثنا  الطريق. -ب 

الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والإستيلا  والتدابير  -ج 

 الصحية والتعقيم وإختراق الحصار ولعماو التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.

 المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.التعويضات  -د  

الأضرار الت  لا تعد تلفاع مادياع يلحق مباشرة بالأشيا  المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق  -سـ 

 الأسعار والعقبات الت  تؤثر ف  العملية التجارية الت  يجريها المؤمن له.



ط التأمين والرسوم والمصاريف ف  المكان والزمان المتفق عليهما ( : يلتزم المؤمن لـه بالوفا  بقس414مادة )

كما يلتزم بأن يبذو العناية المعقولة للمحافظة على الش   المؤمن عليه ولن يعط  بياناع صحيحاع عند 

التعاقد بالظروف الت  يعلم بها والت  من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار الت  يجري التأمين 

 يطلعه لثنا  سريان العقد على ما يطرل من زيادة ف  سذه الأخطار ف  لدود علمه بها. عليها ولن

يجوز الإتفاق على إعفا  المؤمن من تعويض الضرر ف  الحدود الت  يعينها العقد ويستنزو  -6( : 411مادة )

الضرر لد مقدار الإعفا  من مبلغ التعويض مالم يتفق على إستحقاق التعويض كاملاع إذا ماوز 

 الإعفا .

وف  مميع الألواو يحسب الإعفا  بعد استنزاو النقص العادي الذي يصيب الش   المؤمن عليه  -0

 لثنا  الطريق.

إذا لم يوف المؤمن لـه بقسط التأمين المستحق ماز للمؤمن لن يوقف التأمين لو لن يفسخ العقد  -6( : 411مادة )

بعد إنقضا  خمسة عشر يوماع على لعذار المؤمن له بالوفا  ولا ينتج الإيقاف لو الفسخ لثره إلا 

وإخطاره بإيقاف التأمين لو فسخه ويجوز لن يقع الأعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصوو لو 

ببرقية لو تلكس ف  آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن كما يجوز لن يقع الأعذار بالوفا  والإخطار 

 والد. بإيقاف التأمين لو فسخه بإمرا 

ولا يحوو الإخطار بإيقاف التأمين دون عمل إخطار آخر بفسخ العقد طالما لن قسط التأمين  -0

 والمصاريف لم تدفع.

وف  لاله وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضا  لربع وعشرين ساعة على دفع قسط  -4

 التأمين والمصاريف.

ى الغير لسن النية الذي لنتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل ولا يسري لثر الإيقاف لو الفسخ عل -1

 وقوع لي لادث وقبل الإخطار بالإيقاف لو الفسخ.

 ويجوز للمؤمن ف  لالة وقوع لادث لن يتمسك ف  موامهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق. -1

المستحق عليه بعد إخطاره ماز للمؤمن فسخ ( : إذا لفلس المؤمن له لو لعسر ولم يكن قد دفع القسط 411مادة )

العقد.. ولا يسري سذا الفسخ على الغير لسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع 

 لي لادث وقبل تبليغ الفسخ ويثبت سذا الحق للمؤمن له ف  لالة إفلاس المؤمن.

 لمؤمن برد قسط التأمين بما يعادو الأخطار السارية.( : يترتب على الفسخ ف  مميع الألواو إلزام ا411مادة )

يجوز للمؤمن لن يطلب إبطاو عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سو  نية بيانات غير  -6( : 418مادة )

صحيحة لو كتم بسو  نية ما يلزم من البيانات وكان من شأن ذلك التقليل بصورة محسوسة من 

 .تقدير المؤمن لأسمية الخطر

ويجوز طلب الإبطاو ولو لم يكن للبيان غير الصحيح لو الكتمان لية صلة بالضرر الذي لحق  -0

 الش   المؤمن عليه.

وللمحكمة مع مراعاة مميع الظروف لن تحكم للمؤمن على المؤمن له ف  الألواو المبينة ف   -4



مانب المؤمن له لو بمبلغ الفقرتين السابقتين بمبلغ مساوي لقسط التأمين إذا ثبت سو  النية من 

 لا يجاوز نصف سذا القسط إذا انتفى سو  النية.

على المؤمن له لن يخطر المؤمن بالظروف الت  تطرل لثنا  سريان العقد ويكون من شأنها زيادة -6( : 419مادة )

خطار الأخطار الت  يتحملها المؤمن وذلك خلاو ثلاثة ليام عمل من تاريخ العمل بها فإذا لم يقع الأ

 ف  الميعاد المذكور ماز للمؤمن فسخ العقد.

وإذا وقع الإخطار ف  الميعاد المذكور ف  الفقرة السابقة وتبين لن زيادة الأخطار لم تكن ناشئة  -0

عن فعل المؤمن له بقى التأمين سارياع مقابل زيادة ف  قسط التأمين ، لما إذا كانت زيادة الأخطار 

ز للمؤمن إما فسخ العقد خلاو ثلاثة ليام عمل من تاريخ علمه بزيادة ناشئة عن فعل المؤمن له ما

الأخطار مع الإلتفاظ بالحق ف  قسط التأمين ولما إبقا  العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين 

مقابل زيادة الخطر ، وف  الحالة الأولى بنا ع على طلب المؤمن يجوز للمحكمة لن تحكم لـه بمبلغ 

 تأمين.مساوي لقسط ال

يقع باطلاع عقد التأمين الذي يبرم بعد سلاك الأشيا  المؤمــن عليها لو بعد وصولها إذا ثبت لن نبأ  -6( : 482مادة )

الهلاك لو الوصوو بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد لو إلى المكان الذي يومد به المؤمن 

 له لو المؤمن.

ا  السارة لو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت لن المؤمن له كان يعلم وإذا عقد التأمين على شرط الأنب -0

شخصياع قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الش   المؤمن عليه لو لن المؤمن كان يعلم شخصياع قبل 

 إبرام العقد بوصوو سذا الش  .

بإمرا   وكذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الش   المؤمن عليه بعد إصدار لمره -4

 التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغا  سذا الأمر قبل التوقيع على العقد.

وف  مميع الألواو للمحكمة لن تحكم على الطرف الذي ثبت سو  نيته لن يدفع للطرف الآخر  -1

 تعويضاع يعادو ضعف القسط المتفق عليه.

إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشيا  المؤمن عليها وثبت يجوز للمؤمن طلب إبطاو العقد  -6( : 486مادة )

التدليس من مانب المؤمن له و نائبه وف  سذه الحالة يكون للمحكمة لن تحكم للمؤمن على 

المؤمن له بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من لضرار فإذا لنتفى التدليس 

 ر قيمة الأشيا  المؤمن عليها.لعتبر العقد صحيحاع بمقدا

وإذا كان مبلغ التأمين لقل من القيمة الحقيقية للأشيا  المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا ف   -0

 لدود مبلغ التأمين.

فيما عدا لالة الغش إذا كان الخطر مؤمناع عليه بعدة عقود سوا ع كانت مبرمة ف  تاريخ والد لم  -6( : 480مادة )

مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور ف  سذه العقود يزيد على قيمة الش   ف  تواريخ 

المؤمن عليه لعتبرت عقود التأمين صحيحة وماز للمؤمن له الرموع ف  لدود الضرر وبما لا 

يزيد على قيمة الش   المؤمن عليه على المؤمنين المتعددين بغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ 

 به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للش   المؤمن عليه. التأمين الذي يلتزم



ويجب على المؤمن لـه الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به لن يصرح للمؤمن بومود  -0

 التأمينات الأخرى الت  يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبوو.

قابلاع للإبطاو بنا ع  وف  لالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة -4

على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطاو العقد لن تقض  بالتعويضات المناسبة لمن 

 يستحقها بما لا يجاوز القسط الكل  للتأمين.

يجب على المؤمن لـه لن يقوم بكافة التدابير التحفظية ولن يبذو العناية المعقولة للمحافظة على  -6( : 484مادة )

المؤمن عليها وإنقاذسا ولن يقوم بجميع الإمرا ات اللازمة للمحافظة على لق المؤمن  الأشيا 

ف  الرموع على الغير المسئوو ويجوز للمؤمن القيام بهذه التدابير والإمرا ات ولا يترتب على 

 قيام المؤمن لو المؤمن لـه بها لي لثر ف  الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين.

و المؤمن لـه بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن إسماله وإسماو تابعيه وخلفائه ف  القيام ويسأ -0

بالالتزامات المذكورة ف  الفقرة السابقة وعن كل عمل يكون من شأنه إعاقة المؤمن عن استعماو 

 لقه ف  دعوى الرموع على الغير المسئوو.

جاوز قيمة التأمين إلا إذا لختار المؤمن له ترك الش   ( : تسوى الأضرار بطريق التعويض بما لا ي481مادة )

 المؤمن عليه للمؤمن ف  الألواو الت  يجيز له الإتفاق لو القانون إتباع سذه الطريقة.

( : لا يجوز لن يكون ترك الأشيا  المؤمن عليها مزئياع لو معلقاع على شرط ، كما لا يجوز الرموع فيه 481مادة )

لتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث إنتقاو الملكية لثره بين الطرفين من يوم إلا برضا  المؤمن وا

إعلان المؤمن لـه رغبته ف  الترك إلى المؤمن ، ويجوز للمؤمن لن يرفض إنتقاو ملكية الأشيا  

 المؤمن عليها إليه وذلك دون الإخلاو بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.

لمؤمن له عند تبليغ رغبته ف  الترك لن يصرح بجميع عقود التأمين الت  لمراسا لو الت  ( : يجب على ا481مادة )

يعلم بومودسا ، وإذا قدم المؤمن لـه بسو  نية تصريحاع غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث 

 وترتب عليه ضرر للمؤمن ماز الحكم بسقوط لقه ف  التأمين كله لو بعضه.

ترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر لو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصوو ويجب لن ( : يبلغ ال481مادة )

يحصل الإعلان خلاو ثلاثة لشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك لو من تاريخ 

 ( .164، 121إنقضا  المواعيد المنصوص عليها ف  المــــــــادتين )

إثبات بد  سريان الخطر ، ويفترض وقوع الضرر ف  الزمان والمكان على المؤمن لـه  -6( : 488مادة )

 المذكورين ف  عقد التأمين إلا إذا لثبت المؤمن خلاف ذلك.

وإذا لراد المؤمن إبرا  ذمته ومب عليه لن يثبت لن الضرر لا يدخل ف  الأخطار الت  يشملها  -0

ومع ذلك إذا كان التأمين لا يشمل إلا التأمين ولم تحدث ف  الزمان والمكان المحددين ف  العقد 

بعض الأخطار ومب على المؤمن له لن يثبت لن الحادث ناشئ عن للد سذه الأخطار وإذا استعمل 

المؤمن له لقه ف  الترك ومب عليه لن يثبت ليضاع لن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق 

 ف  إتباع طريقة الترك.

 لاح الأشيا  المؤمن عليها لو استبداو غيرسا بها.( : لا يلزم المؤمن بإص489مادة )



( : على المؤمن لن يدفع لصة الأشيا  المؤمن عليها ف  الخسارات المشتركة ومصاريف المساعدة 492مادة )

والإنقاذ وذلك بنسبة قيمة الأشيا  المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة الت  يحملها المؤمن إن 

 ومدت.

يجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضا  ثلاثين يوماع على تقديم طلب ( : لا 496مادة )

الوفا  مرفقاع بالمستندات وبوثيقة الترك عند الاقتضا  ، ويعتبر المؤمن ف  لالة إنذار بانقضا  

ت الت  الميعاد المذكور وإذا لم تتم التسوية خلاو سذا الميعاد ، ومب على المؤمن رد المستندا

 تسلمها.

( : يحل المؤمن محل المؤمن له ف  مميع لقوقه الت  نشأت بمناسبة الأضرار الت  يشملها التأمين 490مادة )

 وذلك ف  لدود التعويض الذي دفعه.

 تنقض  بمض  سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين. -6( : 494مادة )

 -ويبدل إلتساب سذه المدة كما يل  : -0

 تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.من  -ل 

من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض  -ب 

 الأضرار الت  تلحق بالسفينة.

من تاريخ وصوو السفينة لو التاريخ الذي كان يجب لن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة  -ج

الأضرار الت  تلحق بالبضائع.. لما إذا كان الحادث لالقاع لألد سذين التاريخين فتسري بتعويض 

 المدة من تاريخ وقوع الحادث.

من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وف  لالة  -د 

 قضا  سذه المهلة.تحديد مهلة ف  العقد لإقامة دعوى الترك تسري المدة من تاريخ ان

من تاريخ قيام المؤمن لـه بالوفا  فيما يتعلق بدعوى المساسمة ف  الخسارات المشتركة لو  -سـ 

 بدعوى المطالبة بالمصروفات المستحقة عن المساعدة والإنقاذ.

من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له لو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفا   -و

 يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رموع الغير. فيما

( : تنقض  بمض  سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدل سذه المدة من 491مادة )

 تاريخ الوفا  بغير المستحق.

لمتعلقة ( : ف  مميع الألواو تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصوو لو بتسليم المستندات ا491مادة )

 بالمطالبة لو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة ف  القانون المدن .

 الفصل الثان 

 للكام خاصة ببعض لنواع التأمين البحري

 الفرع الأوو

 التأمين على السفينة

 متعاقبة لو لمدة محددة .يكون عقد التأمين على السفينة لرللة والدة لو لعدة رللات  -6( : 491مادة )

ويجوز لن يقتصر التأمين على مدة ومود السفينة ف  للد الموانئ لو المراس  لو الألواض لو  -0



 لي مكان آخر ويجوز ليضاع التأمين على السفينة وس  ف  طور البنا .

الإنتها  من تفريغها يسري ضمان المؤمن ف  التأمين بالرللة منذ البد  ف  شحن البضائع إلى  -6( : 491مادة )

دون لن تجاوز مدة سريان التأمين على لية لاو خمسة عشر يوماع من تاريخ وصوو السفينة إلى 

 المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة.

وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر لتى رسوسا  -0

 ان المقصود المعين ف  الوثيقة.ف  المك

وإذا شمل التأمين عدة رللات متعاقبة اعتبر المكان المعين ف  وثيقة التأمين لانتها  الرللة  -4

 الأخيرة مكان انتها  سريان ضمان المؤمن.

دة إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الأخطار الت  تقع ف  اليوم الأوو من الم -6( : 498مادة )

والأخطار الت  تقع ف  اليوم الأخير منها ويحسب اليوم على لساس لربع وعشرين ساعة تبدل من 

 ساعة إبرام العقد وفقاع للتوقيت الزمن  ف  المكان الذي لبرم فيه عقد التأمين.

 ومع ذلك إذا كانت السفينة ف  الوقت المحدد لبد  سريان التأمين محلاع لترميم ضرر يشمله التأمين -0

، لو كانت تقوم برللة وس  مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين إلا من وقت إنتها  

 الترميم لو الرللة وف  سذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة الت  لم يسر خلالها العقد.

ف وكان لما إذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلاع لترميم لو كانت تقوم برللة وس  مصابة بتل -4

الترميم لو التلف مما يشمله تقوم برللة وس  مصابة بتلف وكان الترميم لو التلف مما يشمله 

التأمين لمتد سريان العقد إلى انتها  الترميم لو الرللة وف  سذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة 

 المدة الإضافية.

لي مكان تومد فيه وذلك ف  لدود الرللة والمدة ( : تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون إنقطاع ف  499مادة )

 ( .128( من المادة )4ونوع الملالة المذكورة ف  العقد وذلك مع عدم الإخلاو بألكام الفقرة )

 يسأو المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الخف  ف  السفينة . -6( : 122مادة )

 الربان من لخطا  متعمدة.ولا يسأو المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من  -0

فيما عدا الضرر الذي يلحق الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات لياع كان نوعها الت  تترتب  -6( : 126مادة )

على المؤمن لـه قبل الغير ف  لالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة لخرى لو ارتطامها 

 ة نسبة معينة من سذه التعويضات.بش   ثابت لو متحرك لو عائم مالم يتفق على تغطي

ويجوز للمؤمن له بغير موافقة المؤمن إمرا  تأمينات تكميلية بضمان مسئوليته الناشئة عن  -0

الأضرار الت  تحدثها السفينة والت  شملتها الفقرة السابقة لو الت  تجاوز المبلغ المنصوص عليه 

 ف  وثيقة التأمين على السفينة.

ات التكميلية لثرسا بالنسبة إلى الأضرار المؤمن عليها إلا ف  لالة عدم كفاية ولا تنتج التأمين -4

 المبلغ المنصوص عليه ف  الوثيقة الأصلية على السفينة.

إذا كان التأمين على السفينة لرللة والدة لو لعدة رللات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين  -6( :120مادة )

 ار المؤمن منها.كاملاع بمجرد بد  سريان الأخط



وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا سلكت السفينة كلياع لو  -0

قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك لو الترك مما يقع على عاتق المؤمن لما إذا كان الهلاك 

ط إلا المقدار الذي يقابل المدة بين لو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القس

 تاريخ بد  سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي لدى إلى سلاك السفينة لو إعلان تركها.

يضمن المؤمن ف  لدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل لادث يقع لثنا  سريان وثيقة  -6( : 124مادة )

فاق عند التعاقد على لق المؤمن ف  طلب قسط تكميل  التأمين ولن تعددت الحوادث ، ويجوز الإت

 إثر كل لادث.

وتسوى الحوادث الواقعة خلاو كل رللة على لدة سوا ع كان التأمين معقود لرللة والدة لو لعدة  -0

 رللات متعاقبة لو لمدة معينة.

دة ف  تسوية ( ول491وتعتبر الرللة كما س  محددة ف  الفقرتين الأولى والثانية من المادة ) -4

 الحوادث الت  تقع خلالها سوا ع كان التأمين لرللة والدة لو لعدة رللات متعاقبة لو لمدة معينة .

 لما الحوادث الت  تقع خارج لدود الرللة فتسوى كل منها على لده. -1

صلالات ( : ف  لالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبداو القطع والإ121مادة )

الضرورية لجعل السفينة صالحة للملالة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن إنخفاض قيمة السفينة 

 لو عن بطالتها لو عن لي سبب آخر .

وتخفض نفقات استبداو القطع بما يعادو الفرق ف  القيمة بين القديم والجديد مالم يتفق على غير  

 ذلك.

( إذا اتفق ف  عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز 486بألكام المادة )مع عدم الإخلاو  -6( : 121مادة )

المنازعة فيها إلا ف  لالة الإسهام ف  الخسارات المشتركة لو مصروفات المساعدة والإنقاذ وفقاع 

 ( .492للمادة )

للمؤمن لـه  وتشمل القيمة المتفق عليها ، مسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة -0

 بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز .

وكل تأمين لياع كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له ولدسا يترتب عليه ف  لالة  -4

 الهلاك الكل  لو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادو قيمة سذه الملحقات.

 -للمؤمن ف  الألواو الآتية : يجوز للمؤمن لـه ترك السفينة -6( :121مادة )

 إذا سلكت السفينة كلياع . -ل 

إذا انقطعت لخبار السفينة مدة ثلاثة لشهر بعد وصوو آخر لنبا  عنها ويفترض سلاك السفينة  -ب 

 ف  تاريخ وصوو سذه الأنبا .

دية إذا لصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاله لو تعذر إصلاله بسبب عدم توفر الوسائل الما -ج 

اللازمة لذلك ف  المكان الذي تومد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرسا إلى مكان آخر 

 يكون إمرا  الإصلاح فيه ممكناع.

إذا كانت نفقات إصلاح السفينة لو إنقاذسا تعادو على الأقل ثلاثة لرباع قيمتها المبينة ف   -د  

 وثيقة التأمين.



مخاطر الحرب ماز للمؤمن لـه استعماو لقه ف  ترك السفينة ف  لالة وإذا كان التأمين يشمل  -0

لسرسا لو إلتجازسا لو إيقافها بنا ع على لمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن لـه من 

 استرداد السفينة خلاو لربعة لشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

ينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز والد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة تسري التأم -6( : 121مادة )

 لمجهز مختلف.

وتعتبر البضائع وغيرسا من الأمواو المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو  -0

 كانت مملوكة للغير.

استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد إذا انتقلت ملكية السفينة لو لمرت غير مجهزة  -6( : 128مادة )

لو المستأمر بشرط لن يخطر المؤمن بذلك خلاو خمسة عشر يوماع من تاريخ انتقاو الملكية لو من 

تاريخ الإيجار ولا يحسب ف  سذا الميعاد ليام العطل الرسمية ، وعلى المالك الجديد لو المستأمر 

 نت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين.لن يقوم بجميع الالتزامات الت  كا

ويبقى المؤمن لـه الأصل  ملزماع قبل المؤمن بدفع لقساط التأمين المستحقة لتى تاريخ انتقاو  -0

الملكية لو تاريخ الإيجار ويجوز للمؤمن لن يطلب فسخ العقد خلاو شهر من تاريخ إخطاره بانتقاو 

ذه الحالة يستمر العقد قائماع مدة خمسة عشر يوماع من تاريخ طلب الملكية لو الإيجار وف  س

 الفسخ.

( لعتبر التأمين 6وإذا لم يقع الإخطار بإنتقاو الملكية لو بالإيجار ف  الميعاد المذكور ف  الفقرة ) -4

ين موقوفاع من تاريخ انتها  سذا الميعاد ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضا  لربع وعشر

 ساعة من لصوو الإخطار ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.

ولا تسري للكام سذه المادة ف  لالة ملكية السفينة على الشيوع إلا إذا شمل إنتقاو الملكية لغلبية  -1

 الحصص.

 الفرع الثان 

 التأمين على البضائع

 يقة لرللة والدة لو بوثيقة عائمة )إشتراك(.( : يكون التأمين على البضائع بمقتضى وث129مادة )

تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون إنقطاع ف  لي مكان تومد فيه لثنا  الرللة كما يحددسا  -6( : 162مادة )

المتعاقدان ف  وثيقة التأمين ومع ذلك يجوز للمؤمن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع ف  

و إعادة شحنها على سفينة لخرى مدة غير اعتيادية لو إذا اضطرت مينا  لو استغرق مرورسا ل

السفينة الت  تحملها إلى الإلتجا  إلى للد الموانئ لو تغيير طريقها المعتاد وذلك مع مراعاة 

 ( .419الألكام المذكورة ف  المادة )

الرللة سرت عليها  وإذا كانت البضائع لثنا  الرللة محلاع لنقل بري لو نهري لو موي مكملة لهذه -0

 قواعد التأمين البحري خلاو مدة النقل المذكور إلا إذا لتفق على غير ذلك.

 -( : لا يجوز لن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على المبلغ الأعلى من المبالغ الآتية :166مادة )

إذا كانت غير  ثمن شرا  البضاعة ف  زمان ومكان الشحن وسعره الجاري ف  سذا الزمان والمكان -ل 



 مشتراة ، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى مينا  الوصوو والربح المتوقع.

قيمة البضاعة ف  زمان ومكان الوصوو لو ف  التاريخ الذي كان يجب لن تصل فيه ف  لالة  -ب 

 سلاكها.

ا ف  عقد ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له يضاف إليه المبالغ الأخرى الت  قد يتفق عليه -ج 

 البيع.

( : تقدر الخسائر الت  لصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة ف  زمان ومكان والد 160مادة )

 وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

 يجوز للمؤمن لـه ترك البضائع للمؤمن ف  الحالات الآتية : -6( : 164مادة )

السفينة مدة ثلاثة لشهر بعد وصوو آخر لنبا  عنها ويفترض سلاك السفينة إذا انقطعت لخبار  -ل 

 من تاريخ وصوو سذه الأنبا .

إذا لصبحت السفينة غير صالحة للملالة ولم تبدل عمليات نقل البضائع بأي طريقة لخرى إلى  -ب 

ؤمن بعدم مكان الوصوو المتفق عليه خلاو ثلاثة لشهر من تاريخ قيام المؤمن لـه بإخطار الم

 صلالية السفينة للملالة.

 إذا سلكت البضائع لو تلفت بما يعادو ثلاثة لرباع قيمتها المبينة ف  وثيقة التأمين على الأقل. -ج

إذا بيعت البضائع لثنا  الرللة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله  -د  

 التأمين.

ماز للمؤمن له استعماو لقه ف  ترك البضائع ف  لالة  وإذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب -0

لسر السفينة لو التجازسا لو إيقافها بأمر من السلطات العامة إذا لم توضع البضائع تحت تصرف 

 المؤمن له خلاو لربعة لشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث .

راك( ومب لن تشتمل على الشروط الت  يلتزم بمقتضاسا كل إذا لبرم التأمين بوثيقة عائمة )إشت -6(: 161مادة )

من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة ولقساط التأمين 

الت  يقوم المؤمن له بدفعها ، لما البضائع المؤمن عليها والرللات والسفن وغير ذلك من البيانات 

 سبة كل شحنة على لده.فتعين بملالق تصدر بمنا

ويلتزم المؤمن له ف  وثيقة التأمين العائمة )إشتراك( بإخطار المؤمن بالشحنات الت  ذكرسا ويلتزم  -0

 المؤمن بقبوو التأمين عليها وس :

مميع الشحنات الت  تتم لحساب المؤمن له لو تنفيذاع لعقود شرا  لو بيع تلزمه بإمرا  التأمين  -ل 

ه الشحنات تلقائياع من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها بشرط لن يقدم ويشمل التأمين سذ

 المؤمن له إخطار عنها ف  الميعاد المنصوص عليه ف  العقد.

مميع الشحنات الت  تتم لحساب الغير والذي عهد إلى المؤمن له بإمرا  التأمين عليها بشرط لن  -ب 

بالعمولة لو لميناع على البضائع لو غير ذلك  تكون للمؤمن له مصلحة ف  الشحنة بوصفه وكيلاع 

ولا يشمل التأمين سذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها ، ولا تطبق الوثيقة العائمة إذا 

 كان دور المؤمن له قاصر على تنفيذ الأمر الصادر إليه من الغير بإمرا  التأمين.



المنصوص عليها ف  المادة السابقة ماز للمحكمة بنا ع على طلب إذا خالف المؤمن له الإلتزامات  -6( : 161مادة )

لقساط التأمين الخاصة  -على سبيل التعويض  -المؤمن فسخ العقد دون مهلة مع استيفا  المؤمن 

 بالشحنات الت  لم يخطر بها.

وإذا ثبت سو  نية المؤمن له ماز للمؤمن لن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات  -0

 اللالقة على وقوع لوو مخالفة عمدية من مانب المؤمن له.

( : على المؤمن لـه ف  مميع لالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلاو خمسة عشر يوماع من 161مادة )

تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بومود التلف وإلا لفترض لنه تسلمها سليمة مالم يثبت المؤمن له 

 خلاف ذلك.

 الفرع الثالث

 التأمين على المسئولية

( : ف  لالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرموع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور ف  161مادة )

وثيقة التأمين إلا إذا ومه الغير الذي لصابه الضرر مطالبة ودية لو قضائية إلى المؤمن له ويكون 

 لمؤمن له بأدائه من تعويض.التزام المؤمن ف  لدود ما يلتزم ا

( : إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن عن كل لادث على لده ف  لدود المبلغ 168مادة )

المذكور ف  وثيقة التأمين الخاصة به ولن تعددت الحوادث على إلا يجاوز مجموع ما يحصل عليه 

 المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية.

( : يجوز لمن يتولى بنا  السفينة لو إصلالها لن يعقد تأميناع لضمان مسئوليته عن الأضرار الت  تصيب 169) مادة

السفينة لو الغير لثنا  عملية البنا  لو إمرا  الإصلالات ولا تسري على سذا التأمين للكام التأمين 

 البحري إلا إذا لتفق على غير ذلك.

مين من المسئولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة ووفقاع لما نصت ( : إذا كان محل التأ102مادة )

( من سذا القانون ، فلا ينتج التأمين لثره إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا 126عليه المادة )

 يكف  لتعويض الضرر.

 للكـــام عامة وختامية

 -اص لا تسري للكام سذا القانون على :( : عدا الحالات الت  ورد بشأنها نص خ106مادة )

السفن الحربية لو السفن المملوكة للحكومة لو للد الأشخاص العامة والت  تخصصها لخدمة  -6

 عامة لو لأغراض غير تجارية .

 السفن الت  لا تزيد لمولتها الإممالية على عشرين طناع.  -0

 السفن الخشبية بدائية الصنع.  -4

السفن الت  تتمتع بالجنسية اليمنية القيام بأعماو القطر لو الإرشاد ف  المياه  لا يجوز لغير -6( : 100مادة )

 الإقليمية اليمنية ، كما لا يجوز لها الملالة الساللية بين الموان  اليمنية.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري الترخيص للسفن الت  تحمل منسية  -0

 ثر من الأعماو المذكورة ف  الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة.لمنبية بالقيام بعمل لو لك



يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة لشهر لو بغرامة لا تقل عن مائة للف ريال كل من يخالف  -4

 للكام سذه المادة .

خذسا ضد سفن ( : تخطر الجهة البحرية المختصة دولة العلم ولية دولة معنية لخرى بأية تدابير تت104مادة )

لمنبية تابعة تحمل علمها ويتم إبلاغ الممثلين الدبلوماسيين لو الموظفين القنصليين لدولة العلم، 

 وسلطاتها البحرية كلما لمكن ذلك بالتدابير الت  لتخذت ف  الدعوى.

إنتهاك سفينة ( : للجهة البحرية المختصة لن تتخذ الإمرا ات القانونية السريعة والمناسبة ف  لالة 101مادة )

لمنبية للقوانين والنظم النافذة فيما يتعلق بسلامة الملالة وتنظيم لركة المرور البحرية ف  مضيق 

 باب المندب.

( : تراعى عند تطبيق للكام سذا القانون نصوص المعاسدات والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة الت  تكون 101مادة )

 الجمهورية اليمنية طرفاع فيها.

( : تسري فيما يتعلق بتنظيم الملالة وتنظيم الصيد ف  البحر الإقليم  وكذا فيما يتعلق بقواعد المحافظة 101)مادة 

على النظام والتأديب على السفن ومؤسلات الربابنة وضباط الملالة والمهندسين البحريين ف  السفن 

 التجارية للكام القوانين الخاصة بذلك.

مختص بشئون النقل البحري القرارات والأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ للكام سذا ( : يصدر الوزير ال101مادة )

 القانون.

م بتنظيم بعض مسائل القانون البحري الصادر ف  6911( لسنة 64( : يلغى القرار بقانون رقم )108مادة )

يلغى كل لكم م بشأن القانون البحري الصادر ف  عدن ، كما 6988( لسنة 62صنعا  والقانون رقم )

 لو نص يتعارض مع للكام سذا القانون.

 ( : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر ف  الجريدة الرسمية.109مادة )

 بصنعا  -صدر برئاسة الجمهورية 

 سـ6161/ مماد لوو/9بتاريخ : 

 م6991/ لكتوبر /64الموافـق : 
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